


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



 

 إهداء
 

 في ة قناع والصبرعلمتني المن ربتني ورعتني، وتعبت لأجلي، و إلى 
. ..فيه. ، أطال الله في عمرها، وبارك حبيبة التي والدالحياة

خير  زرع في قلبي نبتة حب ال علمني المثابرة والكد في الحياة، وإلى
 أطال عزيزوالدي الوساندي في مشواري العلمي والمهني،  أينما وُجد،

  ...فيه. الله في عمره، وبارك
 

 زوجتي الحبيبة شريكة حياتي، ورفيقة دربي، إلى ابنتي، و إلى إخوتي و إلى
. أخواتي

أهدي هذا العمل المتواضع . 
 
 

                                                                           مصعب
  



 
 

 إهداء
 

 من علمني أن الكد والجد في الحياة، هما سبب النجاح ووقف إلى   
أطال بجانبي بالتشجيع والإعانة في مشواري الدراسي، والدي الكريم، 

. ..فيه الله في عمره، وبارك 
 أمي     إلى من ربتني في أحضانها و أروتني من نمير صدرها ،

  ..فيه.  ، وبارك ا أطال الله في عمرهعزيزة،ال
 

.  إلى شريكة الحياة، زوجتي وإلى أبنائي، وإخوتي ..
أهدي هذا العمل المتواضع . 

 
 

                                                                            شريف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                       

 شكر وتقدير
 كل من كان له فضل :الشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلىب نتقدم

خص منهم بالذكر ن و و المشايخ الأفاضل الكرام،ةساتذالأ من يناعل
، لتفضله وقبوله الإشراف على هذه الرسالة، دباغ محمدمشرف الأستاذ: ال
الذين تعلمنا وتأدبنا  ةتذاالأسكل طلبة. والعلى صبره وتفانيه في تأطيرو

ة تذتوجه للأسان. كما على أيديهم الطاهرة، فرفع الله قدرهم، وأعلى شأنهم
  بالشكر الخالص.أعضاء لجنة المناقشة

و نشكر كل من أعاننا ودلنا على فعل الخير من قريب أو بعيد، وأبدى 
 لنا النصح لما فيه خير.
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                                                                       مقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

 :بعد وشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
د إ  واقعي،  الرريع، اسسلامي،، وقدرتا على البقاء والخلود أ�ا قامت    إن أعم  يي، رُرشد
على أسس وقواعد متين، ُكفل لها الاستمرار إ  يوم الدين، حيث ُستمد هذه القواعد أهميتها من 
أنَّ لها مكان، كبرى في أصول الترريع؛ لأ�ا جمعت الفروع الجزئي، المرتت، تحت رابط واحد يسهرل 

رمرل كما  الأسس التي يرعتمد عليها في استنباط الأحكام الررعي،،الرووع إليها، كما أ�ا تت  وُ
 أ�ا رُنير الطريق أمام العلماء لمعرف، الأحكام الررعي، واستنباط الحلول للوقائع والنوازل المستجدة.

ولعل من أه  القواعد في الرريع، اسسلامي، كما هو معلوم، قواعد باب الاوتهاد، لما 
 وفي بحثنا هذا ،للاوتهاد من أهمي، كبرى في تحصيل الأحكام ومعرف، مراد الرارع من الترريع

سنتاول قواعد باب الاوتهاد من كتاب الفروق، ومن مواضيعه شروط المفتي، ُصرفات الرسول، 
وواز الاقتداء بالمخالف، الفرق بين الفتوى والحك ، حك  الحاك  يرفع الخلاف، لذلك فإن 

 إشكالي، الدراس، ُدور حول التساؤلات الموالي،:
 إشكالية الدراسة

ما هي أصول قواعد باب الاوتهاد في كتاب  ُدور الدراس، حول إشكاليات مركزي، وهي:
 وما هي التطبيقات العملي، الواقعي، لها ؟ ماهي شروط المفتي لكي ُسوغ له  ؟الفروق، وما معناها

الفتوى؟ وما هي الفروق الجوهري، بين الأحكام والفتاوى لتمييزه عن بعض؟ وما هي صف،  
ُصرفات النبي عليه السلام؟ وهل حك  الحاك  رافع للخلاف مطلقا؟ لم واز الاقتداء بالمخالف 

 في الفروع، ولم يجز في مسائل خاص،؟ 
ومن هذه اسشكالي، يتضح أن الدراس، ليست في موضوع المباحث الأصولي، - مبحث 
يب المعروف، باعتبار كتاب القرافي في القواعد الفقهي، مع أن عنوان  الاوتهاد والتقليد- بالترُ

 الباب هو قواعد الاوتهاد.
 وعليه فنطاق الدراس، هو ما يتعلق ببعض الفروق التي ذكرها القرافي في كتابه، أنوار البروق 
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في أنواء الفروق، وأعاد صياغتها البقوري تحت مسمى "قاعدة" في كتابه، ُرُيب الفروق 
واختصارها. والبحث هنا متعلق بتناول ثمرة ُلك الفروق بالدراس، و التأصيل و التطبيق، وصولا 

 إ  اسواب، على التساؤلات السابق،. 
 الدرا سات السابقة

ككننا القول بأننا لم نقف على دراسات سابق، بذا العنوان: " قواعد باب الاوتهاد من 
يب البقوري" تحديدا، إنما يوود كمبحث خاص  في كتب أو كجزء من دراس،،  فروق القرافي بترُ

رغ  ما بذلناه من وهد في البحث والتقصي، في المصنفات الأصولي،، والدراسات والرسائل 
 الجامعي،، مستعينين في ذلك بمحركات البحث اسلكتروني.

يب البقوري، لم يرفرد بالدراس،   وعليه فعنوان قواعد باب الاوتهاد من فروق القرافي بترُ
 باستقلال.

 أهمية الدراسة
ُكتسب الدراس، أهميتها من أهمي، الموضوع محل الدراس،، ومن أهمي، الكتاب موضوع البحث 
ولهذا الموضوع أهميته العلمي،، فالموضوع هو الاوتهاد ومعلوم وزن هذا الباب في أصول الفقه وفي 

الرريع، اسسلامي،، والدراس، قائم، على إفراد هذا الجزء ببحث خاص، يرعرِّف به بركل 
مفصل.كما ُلبي حاو، عملي،؛ لتعلقه بخطاب التكليف مباشرة، فبدون الاوتهاد لا يقع استفتاء 
صحيح ، كما لا ككن ُطبيق الحك  الررعي من غير معرف، بطرق ُطبيقه؛ وعليه فمعرف، ضوابط 
وحدود هذا الموضوع كفيل، بترشيد التصرفات في ُطبيق للأحكام الررعي،. فمن وه، نتعرف على 
شروط المفتي والفروق بين الفتاوى و الأحكام، ومن وه، أخرى نطلع على سبب من أسباب رفع 

الخلاف، و على سبب عدم وواز التقليد في مسائل خاص،، كما نتعرف عل ُصرفات الرسول 
رددها بين الفتوى واسمام، والقضاء.   وُ

 أسباب اختيار الموضوع
من خلال الاطلاع على الدراسات السابق، يتبين أن أه  سبب موضوعي، وراء اختيار 
الموضوع هو انعدام دراس، مستقل، بذا العنوان رُفرد هذه القواعد بالدراس،، وذلك رغ  أهميته 

العلمي، والعملي،. ومن الأسباب التي يترابك فيها ما هو موضوعي بما هو ذاتي شعورنا بالحاو، 
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إ  الاطلاع على موضوع في القواعد الأصولي، والفقهي،، ومعرف، الفروق الدقيق، بين  القواعد 
 المتراب،.

 ولعل أه  سبب ذاتي وراء اختيار الموضوع، حب الطالبين لصاحب الفروق.

أهداف الدراسة  
 تحقيق جمل، أهداف أهمها: الدراس، تحاول هذه 

ببيان الحد الفاصل بين من يجوز له أن يفتي : التعريف بالمفتي و أحوال المرتغل بالفقه ؛ أولا
 حتى لا يتجرأ ومن لا يجوز له أن يفتي، وهذا خلال التعرف على شروط المفتي وطبقات المفتين.

 على الفتوى  من ليس من أهلها.
: تدف الدراس، إ  بيان أهمي، حك  الحاك  من خلال رفعه الخلاف في المسائل ثانيا

 الاوتهادي، بعد وقوعه، وبيان ما له من فضل في استقرار الأحكام وبباتا، وقطع الخصومات. 

 ممن له  بعض التحصيل من أهداف الدراس، أ�ا مووه، إ  شريح، عريض، من القراء ثالثا:
العلمي والثقاف، العام،، الررعي، منها على الخصوص، كما هي لطلاب الدراسات الررعي،، 

 والأئم، والوعاظ...

 صعوبات البحث

لا يخلو بحث علمي من الصعوبات، إذ أ�ا من لوازمه، ولقد عانينا من جمل، من  المصاعب 
 أهمها:

 الصعوبات الموضوعية:
 انعدام دراس، سابق،، ككن الاستفادة منها، في ُصور مفردات الموضوع، والاستعان، با أولا:

 في رس  الخط،، وكيفي، الطرح.
 الصعوبات الذاتية:

عامل الوقت، لكثرة انرغال الطالبين بالالتزامات المهني، و الالتزامات العائلي،، وهكذا أولا: 
مواضيع كما هو معروف ُتطلب وقتا ومساح، زمني، كافي، للاطلاع على المصادر و المراوع، 

 واالس، أهل الاختصاص و الافادة من علمه  وخبرت .
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قل، الاطلاع على الكتب الأصولي، مما شق علينا بادئ الأمر فه  الموضوع، وكيفي، ثانيا: 
 دراسته، وطرحه.

 المصادر والمراجع المعتمدة 
ان ول من الأمور التي ذللت لنا عقبات البحث بحق؛ هو ُوافر المصادر الأصولي،، وقد ك

وبعض الدراسات المعاصرة العام، منها والخاص،،  في الموضوع بكتب الأصول المعتبرة، ناانتفاع
 السن،، إ  كتب نا روعكما، ه، لاستخراج الأمثل، منفي التطبيقات إ  كتاب الفروق ناوروع

 الكثير من كتب الطبقات نا،  كما استفدوردت في الدراس،لتخريج بعض الأحاديث التي 
 ، وكتب اللغ، والمعاو .والتراو 

منهج البحث المتبع 
موضوعيا:  اُبعنا في هذه الدراس، منهجي الوصف والاستقراء، فقد كانا حاضرين  في عرض 
التعريفات وأصول القواعد، التي تم استقراؤها من مصادرها الأصلي،، أما في التعامل مع التعريفات  

 اعتنينا بذكر أشهر وأه  التعريفات، اللغوي، والاصطلاحي،.
 شكليا: 

لم  نترو  لأي عل  من الأعلام المذكورين في البحث، إلا ما كان من ُرجم، القرافي و 
البقوري لكون الأول صاحب كتاب الفروق، وكون الثاني مختصرا و مررُِّبا لقواعده، كما نذكر سن، 

 وفاة الأعلام.
نكتفي بتمهيد بسيط في المباحث بالنسب، للتوبيق، غالبا ما كان من مصادره الأصلي،، و كنا 

 يكون عبارة عن موضوع الفرق بين القواعد من فروق القرافي.
طريق، عرض المصادر اُبعنا ذكر المؤلف أولا   الكتاب و محققه   الطبع، والجزء،       بالنسب، ل

 فدار النرر وبلده إن وودت وسن، الطبع.
يب المصادر أما  يبا هجائيا.ها نا، فقد رُببالنسب، لترُ  ُرُ

 خطة البحث 
انطلقنا في إعداد الخط، من قواعد باب الاوتهاد؛ فهي ُدور أساسا حول عناصر الموضوع، 
والمتمثل، في ؛ فجاءت الخط،  موزع، على خمس محاور أساسي،، على شكل مباحث مع مطلب 
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 تمهيدي.
في المطلب التمهيدي ُطرقنا إ  التعريف بالكتب ومؤلفيها، كتاب الفروق للقرافي، لأنه 

يبا واختصارا له.  الأصل،   التعريف بكتاب البقوري الذي يرعتبر ُرُ
  خصصنا المباحث الخمس، لصلب الموضوع، وما يرُبط به من مسائل ُبنى عليها الدراس،، 

 وكل مبحث يحوي بلاث مطالب وهي كما يأتي:
  القاعدة الأو : من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي.المبحث الأول:

طرقنا لأصلها و معناها العام مع بيان شروط المفتي،  ُعرضنا فيه لررح مفردات القاعدة، وُ
 فكانت مطالب هذا المبحث كالآتي:

 المطلب الأول: شرح مفردات القاعدة
 المطلب الثاني: أصل القاعدة ومعناها العام

يقرر فيها السبب الذي من أوله ارُفع الخلاف في مسائل   القاعدة الثاني،:المبحث الثاني:
الاوتهاد بعد حك  الحاك  وصار كل مجتهد إ  ما حك  به الحاك ، وقد كان الخلاف مقررا قبل 

 .الاوتهاد، غير مرُفع
طرقنا لأصلها و معناها العام مع بيان كون حك   ُعرضنا فيه لررح مفردات القاعدة، وُ

الحاك ، رافعا للخلاف قاطعا للخصوم، والمنازع،، كما ُطرقنا لبعض التطبيقات والأمثل، ُوضيحا 
 للمقال،  وكانت مطالب هذا المبحث كالآتي:
 المطلب الأول: شرح مفردات القاعدة

 المطلب الثاني: أصل القاعدة ومعناها العام
 المطلب الثالث: ُطبيقات القاعدة

يقرر فيها لمد لم يجز ُقليد أحد ااتهدين للآخر في مسأل،   القاعدة الثالث،:المبحث الثالث:
 .الكعب، و الأواني، وواز ذلك في كثير من المسائل الفروعي،

ُعرضنا فيه لررح مفردات القاعدة، وكذا أصلها و معناها العام مع بيان المسائل الرئيسي،، 
التي لا يجوز فيها التقليد والاقتداء، وبيان العل، وراء ووازه في مسائل أخرى،  وواءت مطالب هذا 

 المبحث كالآتي:
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 المطلب الأول: شرح مفردات القاعدة
 المطلب الثاني: أصل القاعدة ومعناها العام

 المطلب الثالث: ُطبيقات القاعدة
 .الفرق بين الفتوى والحك يقرر فيها   القاعدة الرابع،:المبحث الرابع:

ُطرقنا فيه لررح مفردات القاعدة، وبيان أصلها ومعناها العام مع بيان أه  أووه الوفق و 
أووه الفرق بين الفتاوى والأحكام، مع عرض بعض التطبيقات للتمثيل وواءت مطالب هذا 

 المبحث كالآتي:
 المطلب الأول: شرح مفردات القاعدة

 المطلب الثاني: أصل القاعدة ومعناها العام
 المطلب الثالث: ُطبيقات القاعدة

يقرر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف   القاعدة الخامس،:المبحث الخامس:
 .باسمام، وبالفتوى وبالقضاء

ُطرقنا فيه لررح مفردات القاعدة، وبيان أصلها ومعناها العام مع بيان صف، ُصرفات النبي 
 ، مع عرض بعض التطبيقات للتمثيل وواءت مطالب هذا المبحث كالآتي:عليه الصلاة والسلام

 المطلب الأول: شرح مفردات القاعدة
 المطلب الثاني: أصل القاعدة ومعناها العام

 المطلب الثالث: ُطبيقات القاعدة
الخاتمة
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 التعريف : تمهيديمطلب
 بالمؤلِّف والمؤلَّف

 
التعريف بالقرافي  الأول: فرعال

 وكتابه الفروق.
التعريف بالبقوري : ثاني الفرعال

 وكتابه ترتيب الفروق واختصارها. 
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 التعريف بالمؤلِّف والمؤلَّف: مطلب تمهيدي
0Fالفرع الأول: التعريف بالقرافي وكتابه الفروق 

1 

  أولا: التعريف بالقرافي

  الأصل،  الصنهاوي بن عبد الرحمان بن عبد االله بن يلينإدريسأحمد بن أبي العلاء  إسمه:
 ، البهفريمي، المرهور بالقرافي.المصري

 أبو العباس. كنيته:

  شهاب الدين.لقبه:

 مولده:

ونرأتي ومولدي بمصر سن،   سن، مولده بقوله: « في كتابه "العقد المنموم"ذكر القرافي أما مولده فقد

1Fست وعررين وستمائ،»

ـ:  قد ورلد في قري، من كرورةَ بروش من صعيد مصر الأسفل، ُعرف ب و ،2

  هـ. 684ه و  682سن، بين  اخترلف فيها فقد –وفاُه - رحمه االله ُعا  وأما ، بفري 

2Fنشأته وطلبه للعلم:

3 

نرأ اسمام القرافي في مصر، وكانت ينذاك بلد العل  والعلماء، وقد بدأ حياُه العلمي، من مسقط رأسه؛ 
حيث ُعل  القراءة والكتاب، والقرين في كرتّاب القري، كعادة الطلاب في ذلك العصر، وكان وادّا في طلب 

 لينهل من معين العل  في ،أظفاره، وقد رحل من قريته لطلب العل  فقصد القاهرة العل  منذ نعوم،

مدارسها على يد كبار العلماء هناك، حيث كانت مصر تموج في ذلك الوقت بجهابذة العلماء، 

                                                           
  .270 ص 1المالكي، ج طبقات في الزكي، النور شجرة أنمر محمد مخلوف،1
 .32 ص 1، ج 1أنمر القرافي، العقد المنموم في الخصوص والعموم ، ط  2
 .233 ص 1أنمر صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 3
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وقد انتمى القرافي أول مجيئه بمدرس، الصاحب ابن شكر، وكان أحد طلابا الذين رُوزعّ عليه  

 مكافهتا. 

3Fشيوخه و تلامذته:

1 

 و أصبح إماما بارعا وعلما في الفقه والأصول وأصول لازم القرافي العلماء حتى صار من كباره ،

 الدين، عالما بالتفسير وغيره، رائدا في العلوم الررعي، والعقلي، وغيرها من الفنون.

 جمال الدين بن الحاوب والعز  درس القرافي على يد كثير من علماء عصره الأفذاذ مثل:  شيوخه:
 وشمس الدين أبي ،، والرريف الكركيبن عبد السلام وشرف الدين الفاكهاني وأبي عبد االله البقوري

فمهر أن القرافي قد درس على أيدي علماء من  بكر محمد المقدسي ، وصدر الدين الحنفي.
المذاهب الفقهي، الأربع،، وهذا يكرف سر معرفته بهراء علماء المذاهب في مسائل الفقه المختلف،، 

 .والتي يذكرها في كتبه
وكان من ُلاميذه: ابن ، قد أقبل عليه الطلب، وقصدوه من كل حدب وصوبل  تلامذته:

اج الدين الفاكهاني، وابن راشد القفصي، بنت الأعز ، زين والبقوري، وشهاب الدين المرداوي، وُ
 الدين السبكي، وفخر الدين القرشي.

 
 مؤلفاته:

     لقد وقع من مترجميه إطراء ُصانيفه عموما، والثناء على يحاد منها خصوصا، ومنها ما وقع 

ه  الاُفاق على ُقدكه وغدت علما على الفن الذي أرلفّت فيه كالفروق،  ومنها ما تجاوز في شهرُ

 الذخيرة من أولّ حدود زمانه ومكانه، والمذهب الذي ُنتسب إليه كالذخيرة والفروق أيضا، ف

                                                           
  .270 ص 1المالكي، ج طبقات في الزكي، النور شجرة أنمر محمد مخلوف، 1
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ألّف التهليف وقد كتب المالكي، والفروق والقواعد لم يسبق إ  مثله ولا أُى واحد بعده بربهه 

 :هاأشهرالبديع، البارع، 

 الأووب، الفاخرة عن الأسئل، الفاورة. -1

صرفات القاضي و اسمام. -2  اللإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وُ

 أدل، الوحداني، في الرد على النصراني،. -3

 الاستبصار فيما يردرك بالأبصار. -4

 الاستغناء في أحكام الاستثناء. -5

 الأمني، في إدراك الني،. -6

 البيان في ُعليق الأكان.  -7

  اختصار المحصول.فيالفصول ُنقيح  -8

 الذخيرة. -9

 العقد المنموم في الخصوص والعموم. -10

 الفروق. -11

 نفائس الأصول في شرح المحصول. -12

 .الانتقاد في الاعتقاد -13

 .الأدعي، وما يجوز منها -14
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  ثانيا: التعريف بكتاب الفروق

ُى فيه هذا المؤلف ، أعمقها فكراأولِّها قدرا و أروع كتب الفقه و أهذا الكتاب من 
لِّفت قبل أر ن الكتب التى أيان الفروق بين القواعد، فى حين بــليه ، فقد امتاز بإالعبقرى بما لم يرسبق 

 صورها واختلفت أحكامها هذا الكتاب بعنوان الفروق كان موضوعها بيان مسائل وزئي، ُرابت
 فقط، وقد سماه مؤلِّفه بأكثر من اس  في مقدمته:

 أنوار البروق في أنواء الفروق. -1
 أنوار الأنواء. -2
 كتاب الأنوار والقواعد السني، في الأسرار الفقهي،. -3

 «وسميته لذلك، أنوار الفروق في أنواء البروق  ولك أن ُسميه يقول القرافي في مقدم، الكتاب:
.» كتاب الأنوار والأنواء، أو كتاب الأنوار، والقواعد السني،، في الأسرار الفقهي، 4F

1    
 

نه زاد عليه و ُوسع فى أو فى هذا الكتاب استخلص المؤلف ما نثره فى كتابه الذخيرة ، غير     
 فوضعت هذا الكتاب للقواعد خاص،، « يقول القرافي في مقدم، كتابه: بسط المسائل و تحليلها.

 . 5F2» إيضاحا...ووزدت قواعد كثيرة ليست في الذخيرة، وزدت ما وقع منها في الذخيرة بسطا 
، يضاح كل قاعدة بما يناسبها من الفروعإربعين قاعدة مع أ و ي،جمع فيه خمسمائ، و ثمانقد و 

 أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من ربعين قاعدةأ و ي،خمسمائ، و ثمان وجمعت فيه «حيث قال: 
 6F3.»الفروع حتى يزداد انرراح القلب لغيرها

نه إوسع مدلولا من المعنى الذى ُعارف عليه الفقهاء ، فأن مفهوم القاعدة عند القرافى أقد وودنا و
 . ساسي، كما يتبين ذلك للناظر فى الكتابأحكام أيطلق لفظ القاعدة على ضوابط و 

و فى الغالب يستهدف المؤلف بيان الفرق بين قاعدُين مع ذكر فروع لهما، و فى بعض المواطن 

                                                           
 .11 ص 1القراقي، أنوار البروق في أنواء الفروق. ج  1
 .9نفس المروع، ص 2
 .11نفس المروع، ص 3
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 . يتعرض لذكر الفرق الواقع بين مسألتين من المسائل
 :الأهمية العلمية للكتاب 

حمي هذا الكتاب باهتمام الفقهاء عموماً والمغارب، منه  بصف، خاص، حتى اشتهرت فيه     لقد
قولته : «عليك بفروق القرافي ولا ُقبل منها إلا ما سلمه ابن الرّاط ...»، ومن تجلِّيات هذا 

الاهتمام أيضاً حرص بل، من العلماء على النقل عنه واعتماده في ُهليفه ، نذكر من بينه : ابن 
هـ) في ُبصرة الحكام، وشمس الدين 799هـ) في القوانين الفقهي،، وابن فَـرْحون (ت741وزي (ت

هـ) في الخصال المكفرة للذنوب، والوَنْرَريسي 977محمد بن أحمد الخطيب الرربيني الرافعي (ت
هـ) في مواهب الجليل، ومحمد بن علي الروكاني 954هـ) في المعيار، والحطاب الرُّعَيْني (ت914(

هـ) في البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر، وأبو الحسن علي بن عبد السلام 1250(ت
هـ) في البهج، في شرح التحف،... وغيره ، وكل ذلك يدلّ على ذيوع 1258بن علي التُّسرولي (ت

الكتاب وانتراره. 
 :ما ألُّف حول الكتاب

عقيباً، وتذيباً ،من تجليات أهمي، هذا الكتاب     يباً، وُ  اهتمام العلماء المالكي، وعنايته  به ُرُ
 نذكر: «ُرُيب فروق القرافي واختصارها» للريخ محمد  التي أرلفّت حوله واختصاراً، ومن الأعمال
هـ)، و«إدرار الرروق على أنوار الفروق» للإمام الفقيه أبي القاس  707بن إبراهي  البقوري (ت

هـ)، و«تذيب الفروق والقواعد السني، في الأسرار الفقهي،» لمحمد علي بن 723ابن الراط (ت
هـ)، و«ُرُيب مباحث الفروق للقرافي» لعبد العزيز 1327الريخ حسين المكي المالكي (ت

هـ) ود الريخ الطاهر بن عاشور التونسي، وذكر العلام، المختار السوسي في 1325بوعتور (ت
هـ) «ُعليقات على فروق القرافي»، 1328كتابه «سوس العالم،» أن للحاج الحسين اسفراني (ت

7Fهـ) كتاباً نم  فيه فروق القرافي.1330وذكر أيضاً أن للريخ المسعودي المعذار البونعماني (ت

1 
 

 

                                                           
 موقع مدون، القرافي، مدون، تت  بمؤلفات القرافي والدراسات التي ُناولت وهوده العلمي، 1

http://alkarafy.blogspot.com/2012/06/blog-post_02.html 
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 الفرع الثاني: التعريف بالبقوري وكتابه ترتيب الفروق واختصارها

8Fأولا: التعريف بالبقوري

1 

 ، البقوريأبو عبد االله محمَّد بن إبراهي  إسمه ونسبه:

وفي بمراكش بالمغرب سن، بقورة بلاد بالأندلس ورلد بــ مولده و وفاته :   ه.707، وُ

 عاش البقوري في بلاده الأندلس،   انتقل إ  المغرب و أقام بمراكش،   إقامة البقوري ورحلته:

خرج إ  الحج، وقد أرسل معه بعض السلاطين بالمغرب ختم، كبيرة ليوقفها بمك، أو بالمدين،، وفي 

9Fطريقه دخل مصر   عاد بعد حجه إ  مراكش.

2  

مام القرافي وغيره  شيوخه:  .القاضي الرريف أبي عبد االله محمَّد الأندلسي، وأخذ عن اسد
بها وهذّبا وبحث فيه في مواضع منها وله إكمال اسكمال على  القرافي واختصر فروقمؤلفاته:  ورُ

صحيح مسل . 

 ثانيا: التعريف بكتاب ترتيب الفروق واختصارها

 أولا: اسم الكتاب 

في مقدم، كتابه، أنه وضع لمؤلَّفه اسما محددا، رغ  أنه صرح بدفه من وضع  لم يذكر البقوري
 الكتاب، وكل من ُرو  له أشار إ  أن له كتابا على كتاب شهاب الدين القرافي في الأصول

بها وهذبا، 10Fوالريخ مخلوف فقط الذي صرح بأنه اختصر فروق القرافي ورُ

 وعليه فإن عنوان كتاب 3
 البقوري هذا قد أرخذ مما ذكره المؤلف نفسه في مقدم، كتابه، من الهدف من وضع الكتاب .

                                                           
 .303 ص 1المروع السابق ج الزكي، النور شجرة أنمر محمد مخلوف، 1
  .238 ص1ابن فرحون، الديباج المذهب في معرف، أعيان علماء المذهب، ج 2
 .303 ص 1مروع سابق ج أنمر محمد مخلوف، 3
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  ثانيا : موضوع الكتاب ومنهجه :

فإني لما وقفت على « سبب ُأليفه لهذا الكتاب قائلا: – رحمه االله –      بينّ الريخ البقوري 
 ما – رحمه االله –الفروق التي لريخنا الأول شهاب الدين أبي العباس... القرافي...، ظهر لي أنه 

يبا يسهل على الناظر فيه مطالعته، إلا أنه خرج من يده بإبر جمعه، فانتررت منه  به ُرُ منعه أن يرُ
به، وأن أنبه  نسخ على ما هو عليه، أعجزه ذلك وعاقه عن أن يغيره، فرأيت أن ألخصه وأن أرُ

على ما يمهر خلال ذلك في كتابه، وأن أرلحق به ما يناسبه مما لم يذكره، فيكون هذا كالعون على 
 .11F1»فه  الفروق المذكورة وتحصيلها

يب كتاب الفروق على منهج دقيق: ابتدأ فيه من الجزئيات إ  الكليات،        لقد قام البقوري بترُ
وامعا بين الفروق بحسب وحدة الموضوع، كما قام بتلخيصه بحذف بعض المفردات وإعادة صياغ، 
الجمل دون اسخلال بمعنى ومضمون الفروق،  كما حرص على التنبيه على مالم ينبه عليه اسمام 

12Fالقرافي، وإلحاق ما يناسبه من المسائل والفروع والقواعد

بها على النحو التالي:2 13Fوالتي رُ

3 

رتمل على بلاث عررة قاعدة، وهي مما ألحق بالكتاب - ا لترجمة الأولى : القواعد الكلي،،  وُ
 ولم ُكن في الفروق .

رتمل على خمس عررة قاعدة . - الترجمة الثانية:   القواعد النحوي، وُ

القواعد الأصولي، ومايتعلق منها بالأمر والنهي، وبالعموم والخصوص، وبالمفهوم - الترجمة الثالثة: 
رتمل على بلاث وخمسين قاعدة .  وبالخبر، والعلل، و اسوتهاد، وُ

رتمل على مائ، وثمان وخمسين قاعدة, وهي شامل، الأبواب الترجمة الرابعة: -  القواعد الفقهي، وُ
   الفقه المختلف،. 

 

                                                           
لخيصها والاستدراك عليها، ص. 1  - أبو عبد االله بن محمد بن ابراهي  البقوري، ُرُيب فروق القرافي وُ
يب الفروق، مروع سابق ص 2  15- ُرُ
 .221، ص 1- رشيد محمد المدور، معلم، القواعد الفقهي، عند المالكي،، ط 3
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              القاعدة الأولى:

يقُرر فيها من يجوز له أن يفتي ومن 
 لا يجوز له أن يفتي

 شرح مفردات القاعدة الأول:طلبلما  
   ومعناها العامأصل القاعدةي:ن الثاطلبالم

 

 

 

 

 

   

 المبحث الأول:
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 تمهيد:

هذه القاعدة هي موضوع الفرق الثامن والسبعين بين قاعدة من يجوز له أن يرفتي وبين قاعدة 

14Fمن لا يجوز له أن يرفتي.

1 

عاليمه؛ لأن بيان الحك  قد يكون  ُعـد الفتوى في القرين الكريم طريقاً لبيان أحكام الررع وُ

مباشرة من غير سؤال أو يكون باستفتاء، وهـذا الأخير  يرعبر عنه القرين بلفـظ: "يستفتـونك" أو 

"يسألونك" وما اشتق منهما. 

ذكر ييات ورد فيها الســؤال أو الاستفتـاء، لا علـى سبيـل الاستقصـاء وإنـما على سبيـل نوسـ
 المثـال فقـط.

. 15F2 } يَسْتـَفْترونَكَ قرلد اللَّهر يرـفْتديكرْ  فيد الْكَلالَ، {:منها قوله ُعا 
16F}يَسْألَونَكَ عَند الرَّهْرد الحَْراَمد قدتَالٍ فديهد قرلْ قدتَالٌ فديهد كَبديرٌ {قوله أيضـا : 

3. 

 فعن ابن "يستفتونك "أو" يسألونك "غ،  ـؤال بغير صيـن سـوابا عـزلت يياتٌ جـذا و قد نهـ
صلى االله عليه وسل  فقال: يا رسول االله إني   أن رولا أُى النبي  «عباس – رضي االله عنهما –

17F»يّ اللح  ـحرمت علف وأخذُني شهــوتي،ت اللح  انتررت للنساء، صبذا أإ

4 .

 

 

                                                           
 .183 ص 2القراقي، أنوار البروق في أنواء الفروق. ج  1
 . 176 - النساء: 2
  .217البقرة:   -3
 .5041 ، ح:مـى االله عليه وسلـن الرسول صلـرين عـير القـ ُفس:باب، ذي في السننـأخروه الترم- 4 

 : باب، العل :كتاب، و أخروه مسل  في صحيحه؛  (ت:أحمد محـمود شاكـر، بيروت ، المـكتب، الثـقافي،)
 . (ط: مطبع، محمد علي صبيح وأولاده).3658 ح: ،كراهي، منع العل 
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وعلى كل  ، 18F1 } ياَ أيَُّـهَا الَّذدينَ يمَنروا لا تحرَرِّمروا طيَِّبَاتد مَا أَحَلَّ اللَّهر لَكر  {فأنـزل المو  عز و وــل :
فللقرين طريقته في اسفتاء بالسؤال و بغير سؤال. 

  فاَسْألَوا {ل با فقال:ـامه أن يسأل عنها ليع ـعا  ألزم من لا يعل  أحكت- كما أن االله     
}أهَْلَ الذِّكْرد إدنْ كرنْترْ  لا َـُعْلَمرونَ  19F

 ما عنده  من العل ، ويعلموه اماء أن يربيّنوـب على العلـوأوج ،2
وعد  إدنَّ { فقال ُعا : 20F3رةــــم باللعن، والعذاب في الدنيــا و الآخـكل من كت  هذا العل الناس وُ

الَّذدينَ يَكْترمرونَ مَا أنَْـزلَْنَا مدنَ الْبـَيـِّنَاتد وَالهْردَى مدنْ بَـعْدد مَا بَـيـَّنَّاهر لدلنَّاسد فيد الْكدتَابد أرولئَدكَ يَـلْعَنرـهر ر اللَّهر 
عدنرون َ  21F }وَيَـلْعَنرـهر ر اللاَّ

4. 
ومن سئل عن عل  فكتمه ألجمه االله يوم القيام، بلجام «وقال رسوله صلى االله عليه و سل  أيضا: 

 .22F5»من نار

 

  

                                                           
 . 87 المائدة: - 1
 .43- النحل: 2
 .134 ص،الفتوى في اسسلام،  جمال الدين القاسمي:نمر ا-3
 .159 - البقرة: 4
 ).3/321 (8563)؛  أخروه أبي داود في سنـنه، ح: 298 /1، (96 - أخروه ابن حبان في صحيحه، ح: 5
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 المطلب الأول: شرح مفردات القاعدة

 فتوىالأولا: 
يقال: ، ويفيد معنى التبين عام،، وفي لسان العرب ،الفعل أفتىمن  الفتوى :فتوى لغة ال

 23F1.أفتيت فلاناً رؤيا ريها إذا عَبرَتا له وأفتيته في مسأل، إذا أوبته عنها
  هي ما أبانه الفقيه من الأحكام والمسائل التي سرئل عنها. :فتوى اصطلاحاً ال

وهي الحك  الررعي الذي بينه الفقيه المتصدي للإفتاء، لمن سأله عنه، لا على ووه 
24Fاسلزام.

2 
25Fلا على ووه اسلزامإخبار بحك  شرعي : وعرَّفها الحطاّب بأ�ا

  -من غير إلزام- ، وعبارة 3
قيد يوضح أن الفتوى في أصلها غير ملزم، وإن كان إلزامها ديان،، بخلاف حك  القاضي فإنه ملزم 

 رح مختصر خليلارفّها شـو بنفس المعنى ُقريبا ع، عموماً 
26F

4 . 
ار ـوى  فهـي إخبـ فأما الفت«لا: ـرق بينها وبين الحك  قائـدث عن الفـ عندما ُحافيالقروعرفّها 

 ن االله ُعا  و بيان ذلك أن المفتي مع االله كالمترو  مع القاضي....»عـ
27F

5. 

 أ�ا ُكاد ُتفق على معنى واحد للفتوى مع –ويلاحظ على هذه التعاريف- السابق ذكرها 
صطلاح، كما يلاحظ أن المعنى الررعي لااح، في اش و لا م،ختلاف بسيط في بعض العباراتا

 ذلك لأن الحك  المراد معرفته ؛رعيـيكاد ينطبق على المعنى اللغوي إلاّ أن الاصطلاحي مقيد بالش
 هو حك  االله ُعا .

 فاً للفتوى فنقول: يفبعد ذكر هذه التعاريف ككننا أن نستخلص منها ُعر

                                                           
 ).5/20( ،"ف ت و، مادة "، لسان العرب ابن منمورأنمر:  1
 312قطب مصطفى سانو، معج  مصطلحات أصول الفقه. ص  2
 1/32 1992، 3 دار الفكر، طمواهب الجليل لررح مختصر خليلالحطاب  3
 .3/136، بيروت، دار الفكر،  شرحه على مختصر خليل،الزرقاني 4
 .51، ص1989 ، 1؛ اسحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ط 4/89 القرافي، الفروق،  5
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 ووابا عن سـؤال،بحك  االله ُعا  -  …لفعل، أو اسشارة، أو الكتاب،ا بالقول، أو –هي اسخبار 
 بدليل شرعي على غير ووه اسلزام.

 .  ونس للفتوى، يصدق عليها و على غيرها:- الإخبارفقولنا 
 قيد لهذا اسخبار؛ لأن الفتوى لا ُكون إلاّ عند السؤال عن حك  :- جوابا عن سؤال        

 واقع،، أو بيانا لمسأل، شائك،.

طرق للفتوى، أما القول فهو الأكثر، وفيه  :أو الكتابة ، أو الإشارة،- بالقول، أو الفعل       
ود و يمهر. و في هذا الرأن ــله المقص  تحديد الجواب والأخذ والرد مع المستفتي إ  أن يتبينالمج

، والآن نجد كثيرا 28F1 م فيه »كلاول فهو الأمر المرهور و لا قأما الفتوى بال … «يقول الراطبي :
 من البرامج اسذاعي، والتلفزيوني، تخصص حصصا للإواب،  عن أسئل، المستفتين.

 يكون البيان به أسهل مما ، فيكون في الأمور العملي، ذات الهيئات الخاص،- أما الفعل:      
 (  في ُعلي  الحج:صلى االله عليه وسل  قالوقد   ،وع و سجود...ـعداه كهيئات الصلاة من رك

 خذوا عني مناسكك  )
29F

2. 

، يفه  باسشارةمما  ، و نحوهما"لا "أو "  نع  " كأن يكون وواب المفتي ب:أما الإشارة:-      
 ؛30F3)ابعه صأشار بأ، وهكذاهـكذا   الرهر ( في الرهر:صلى االله عليه وسل ول الرسول ـ قومثاله

31F باسشارة ةومـلذلك أواز العلماء فتوى الأخرس المفه

4 .  

 إذ ككن للمستفتي أن يروع إليها في ؛ فهي من أنفع الوسائل في ذلك:أما الكتابة-      
 ن ينبغي للمفتي أن يلتزم با: كأاً صاف و قد وعل العلماء للكتاب، أو،حوادث مستجدة مراب،

                                                           
 .244 / 4 ، الموافقات - 1
 عني ذوا باب: اسيضاع في وادي محسر ولفمه: " خ، الحج: كتاب،أخروه البيهقي في السنن الكبرى - 2

 ". (بيروت، دار الفكر) .مناسكك  لعلي لا أراك  بعد عامي هذا 
 إذا رأيت  الهلال فصوموا "صلى االله عليه وسل :  قوله: باب، الصوم: كتاب،ري في صحيحهاأخروه البخ-  3

 ،دار السلام، الرياض، راهي  يل الريخ بـإراف محمد بن ـبإش،ة تكتب السال ("،وإذا رأيتموه فأفطروا 
 .)85 ص،1،1989ط

 .29 ص ، صف، الفتوى،ابن حمدان الحنبلي-  4
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وهناك أوصاف أخرى و يقارب خطه لئلا يزور عليه أحد... ، لفظ حسنبيكتب بخط واضح و 
32Fذكرها صاحب صف، الفتوى 

 ه.و غير1

واليوم كثيرا ما ُنرر الفتاوى عن طريق الكتاب، في جميع وسائل الاُصال من كتب مثل 
كتاب:"يسألونك عن الدين والحياة" لأحمد الررباصي، وكتاب: "الفتاوى" لرلتوت ... ومجلاّت 
مثل: "مجل، الرريع، والدراسات اسسلامي،" الصادرة عن االس العلمي الكويتى، و"مجل، الأزهر" 

 التي ُصدر عن مجمع البحوث اسسلامي، وغيرها من ااـلاّت.

كما أن التطور العلمي المذهل في مجال الاُصالات، سهّل معرف، أحكام االله؛ فكثيرا ما نجد في 
المواقع اسسلامي، على شبك، المعلومات العالمي، (اسنترنت)، ركنا خاصا لاستقبال أسئل، المستفتين 

33Fوالـرد عليها؛ ومـن أهـ  هـذه المواقع: "إسلام أون لاين" 

34F، "الربك، اسسلامي،"2

، "إسلام 3
35Fسيتي"

 ...وغيرها  كثير.4

أخرج   بان لأن الحك  المراد معرفته هو حك  االله، فهذا قيـــد ؛ وقولنا : بحكم االله- 
 الأحكام الوضعي، :  كالحك  القانوني، و اللغوي...

م  ودلـيل، ـ قيد بالث أخرج كل من أخبر بحك  االله عن هوى، لا عن علبدليل شرعي :-     
لالا و إضلالا، واء في ــــفإن لم يكن كذلك حرمت عليه اسواب،؛ لأن إفتاءه حينئذ يكون ض

: «...إن البناء إذا بني على غير أسٍ لم يكـد يعتدل، ويريد بذلك المفتي الذي هكتاب الفقيه والمتفق
36Fل يبني عليه كلامـه »صيتكل  على غير أ

5 . 

 المحكوم  يلزم لأن حكمه إنراء،؛ قيد رابع أخرج حك  القاضيالإلزام: وجه - على غير      
 بخلاف الفتيا لا يلزم المستفتي قبولها و العمل با ؛ صواباأمسواء كان خطأ ، عليه قبوله والعمل به

                                                           
  و ما بعدها.59ص مروع سابق  ، صف، الفتوى،ابن حمدان الحنبلي 1
2-www.islam-online.net/  
3 -www.islamweb.net/ 
4 -www.islam.org/ 
 184/ 12، 2ط ، الفقيه والمتفقه،لبغداديانمر: الخطيب ا-  5
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 و ذلك لأ�ا ُعتبر محض إخبار عن االله ُعا  بما هو ؛ما لم يعل  أ�ا صحيح، موافق، للررع
37Fمطلوب شرعا من المستفتي 

1. 

المفتي ثانيا: 
 في اصطلاح الأصوليين هو: ااتهد المطلق و هو الفقيه. المفتي:

 :طو شرة بلاثت فيه من استركمدل كما ذكر ابن السمعانيهوو  
38Fالاوتهاد والعدال، والكف عن الترخيص و التساهل

2 . 
إلاّ أنه أصبح لفظ المفتي يطلق على متفقه،  المذاهب، الذين يقتصر 

عمله  على مجـرد نقل نصوص كتب الفقه، وهذا اسطلاق من باب اااز، 
39Fوالحقيق، العرفي، الموافق، لعرف العوام واصطلاح الحكومات

3.  

 
 المطلب الثاني: أصل القاعدة ومعناها العام

 الفرع الأول: أصل المسألة

 أن الفتوى من اختصاص الفقيه ااتهد العدل،  وعليه لا تجوز فتوى العامي والمقلد. الأصل

 دليله قول االله ُعا :، ، ولو كان منتسبا لمذهب معين على كل حال      فالمفتي مجتهد
ْ َ وَالْبـَغْيَ بدغَيرْد الحَْقِّ وَأَن رُرْردكروا بداللَّـهد  هَا وَمَا بَطَنَ وَاسْد نـْ شَ مَا ظَهَرَ مد اَ حَرَّمَ رَبيَِّ الْفَوَاحد قرلْ إدنمَّ

  الأعراف. ﴾٣٣﴿ مَا لمَْ يرـنـَزِّلْ بدهد سرلْطاَناً وَأَن َـُقرولروا عَلَى اللَّـهد مَا لاَ َـُعْلَمرونَ 
فالآي، نص في تحريم اسخبار عن االله بغير عل ،  لذا لا تجوز الفتوى بغير عل ، واختلفوا في 

40Fفتوى العامي على بلاب، أقوال: 

4 

                                                           
 51 ص ،له، نمر: الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكاماو؛  وما بعدها 89 / 4، لفروق، االقرافيانمر:   -1
  ص  4ابن السمعاني، قواطع الأدل، ج  2
 2/137 - وهب، الزحيلي، الوسيط في  أصول الفقه اسسلامي، 3
     28 ص 32الموسوع، الفقهي، الكويتي،، ج  4

http://tanzil.net/#7:33�
http://tanzil.net/#7:33�
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 لا تجوز فتوى العامي لأنه غير عالم والفتوى بغير عل  حرام وهو قول جمهور القول الأول:
 الرافعي، و أكثر الحنابل،. 

  تجوز فتوى العامي فيما يتعلق بنفسه ,فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا.القول الثاني:
ُوقيف « تجوز فتوى العامي عند انعدام العالم ااتهد قال بن دقيق العيد : القول الثالث:

الفتيا على حصول ااتهد يفضي إ  حرج عمي  أو استرسال الخلق في أهوائه  ، فالمختار أن 
   حكى للمقلد قوله: »الراوي عن الأئم، المتقدمين إذا كان عدلا متمكنا من فه  كلام اسمام

فإنه يكفيه لأنه يغلب على ظن العامي أنه حك  االله عنده، وقد انعقد اسجماع في زماننا على «
  لأن المقلد، والجاهل، والعامي، عنده  ألفاظ مترادف،.41F1.»هذا النوع من الفتوى

42F والـذيـن قالـوا بإن المفـتي هـو المـجتهــد أو الفــقيـه

، اعتـبـروا الـمفـتي والعـالم وااتهـد والفقيه، 2
43Fألفـاظاً متـرادفـً، فـي الأصـول 

وأرادوا بيان: أن غير ااتهد لا يكون  مفتيا حقيقً،، وأن المفتي    ،3
44Fلا يكون إلاّ مجتهداً، ولم يريدوا التسوي، بين الاوتهاد واسفتــاء في المفهوم

4. 

45F     ويوضّح أبو زهرة أن اسفتاء أخص من الاوتهـاد

؛ فإنّ الاوتهاد هو استنباط الأحكام 5
سـواء  أكان سؤالا في موضوعها أم لم يكن، أما اسفتاء فإنه لا يكون إلاّ إذا كانت واقع، 
وقعت، ويتعرف الفقيه حكمها، والفتوى السليم، التي ُكون من مجتهد ُقتضي مع شروط 
الاوتهاد شروطا أخرى ، وهي معرف، واقع، الاستفتاء ودراس، نفسي، المستفتي وااتمع الذي 
يعيش فيه؛ ليعرف مدى أبر الفتوى سلبا وإيجابا، حتى لا يتخذ دين االله  هزوا و لا لعبا؛ 

 لذلك نجد العلماء ُردّدوا في شروط المفتي. 

 

 

                                                           
     28 ص 32الموسوع، الفقهي،، مروع سابق ج  1
 .2/170؛ الروكاني، إرشاد الفحول، 4/171 انمر: الآمـدي، اسحكام، -2 

 .55، 54- جمال الديـن القاسمي، الفتـوى في اسسـلام،، ص  3
 .22، 21  ص32- الموسـوع، الفقهيـ،، مروع سابق ج  4
  .349- محمد أبو زهرة، أصول الفقه، القاهرة، ، ص 5
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 الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة:

46Fلقد قس  ابن رشد المفتين إ  طوائف بلاب،، وعلى هذا التقسي  سار القرافي   

 في الفروق؛ 1
تميز عن جمل، العوام بالمحفوظ  أما ابن رشـد فقال: « إن الجماع، التي ُنسب إ  العلوم وُ

                                    والمفهوم ُنقس  إ  بلاث طوائف»
 اعتقدت صح، مذهب اسمام مالك ُقليدا من غير دليل، فأخذت نفسها :منهم أ – طائفة

بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه ، دون أن ُتفقه في معانيها فتميز الصحيح 
منها من السقي ، فهذه لا يصح لها الفتوى بما علمته وحفمته ، إذ لا عل  عندها بصح، 

شيء من ذلك، إذ لا ُصح الفتوى بمجرد التقليد من غير عل ، ويصح لها في خاصتها، إن لم 
تجد من يصح لها أن ُستفتيه أن ُقلد مالكا أو غيره من أصحابه فيما حفمته من أقواله ، وإن 
لم يعل  من نزلت به نازل، وحفمت هذه الطائف، فيها من قول مالك وأصحابه، فيجوز للذي 

نزلت به النازل، أن يقلد أحد هؤلاء الفقهاء فيما حكاه من قول مالك، ويقلد مالكا في الأخـذ 
 .بقوله فيها، وذلك أيضا إذا لم يجد في عصره من يستفتيه في نازلته فيقلده فيها

 
دت صح، مذهب مالك بما بان لها من صح، أصوله، فأخذت قاعت : ب– الطائفة الثانية

فقهت في معانيها، فعلمت الصحيح منها  نفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في الفقه، وُ
الجاري على أصوله من السقي  الخارج عنها، إلا أ�ا لم ُبلغ درو، التحقيق بمعرف، قياس الفروع 

وهذه يصح لها أن ُفتي إذا ارسترفتديَت بما علمته من قول مالك وقول غيره من على الأصول، 
أصحابه، إذا كانت قد بانت لها صحته، كما يجوز لها في خاصتها الأخذ بقوله إذا بانت لها 
صحته، ولا يصح لها أن ُفتي بالاوتهاد فيما لا ُعل  فيه نصاً من قول مالك وقول غيره من 
أصحابه، وإن كانت بانت لها صحته؛ إذ ليست ممن كمل لها يلات الاوتهاد التي يصح لها 

 .با قياس الفروع على الأصول
 

                                                           
 ..."(ذكرها في الفـرق الثامن والسبعين قاعدة: "من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له 2/107القرافي، الفروق،  1
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اعتقدت صح، مذهبه بما بان لها أيضا من صح، أصوله، فأخذت   :ج– الطائفة الثالثة
نفسها بحفظ أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه،   ُفقهت في معانيها فعلمت الصحيح 
منها الجاري على أصوله من السقي  الخارج عنها، وبلغت درو، التحقيق بمعرف، قياس الفروع 
على الأصول، لكو�ا عالم، بأحكام القرين، عارف، بالناسخ والمنسوخ، والمفصل من اامل، 
والخاص من العام، عالم، بالسنن الواردة في الأحكام، مميزة بين صحيحها من معلولها، عالم، 
بأقوال العلماء من الصحاب، والتابعين، وبعده  من فقهاء الأمصار، وبما اُفقوا عليه واختلفوا 
فيه، عالم، من عل  اللسان بما يفه  به من معاني الكـلام، عالم، بوضـع الأدلـ، في مـواضعـها؛ 

47Fوهـذه هـي التي يصـح لهـا الفتـوى عمـوما

1 
 

 أنه اقتصر على ذكر بلاث مراُب فقط، ولم يررر فتينويلاحظ على ُقسي  ابن رشد لمراُب الم
ب، الأو  لم ُكن مووودة إذ لم  إ  ااتهد المطلق المستقل، والمطلق المنتسب؛ ذلك لأن المرُ

يبق في عصره اوتهاد في الأصول، ومناهج الاستدلال والاستنباط، وإنما الذي بقي هو 
ب، "ااتهد المطلق المنتسب" فل  يذكرها؛ إلاّ أن هناك من أدرج فيها ابن  التفريع، أما مرُ

48Fالقاس ، وأشهب، وابن وهب

نمرا  ، ويلاحظ أن ابن رشد قد استرسل في شرح هذه المراُب 2
  .لخطورة منصب اسفتاء وأهميته

 

 

 

 

 

 

                                                           
  وما بعدها.32 / ص 10 الونرريسي، المعيار، 1
 .342أبو زهرة، أصول الفقه، ص  2
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 المطلب الثالث:شروط المفتي:
  شروط المفتي:

 و هذه الأهلي، ، ووب أن يكون أهلا لهذه المنـزل،،لما كان المفتي هو المخبر عن االله بحكمه 
ذه متفق عليها، يقول ابن ـوه لام، العدال،، التكليف،ـ منها : اسس،رها العلماءـُكون برروط ذك

 حمدان :

سلامه، إدالته فاسجماع؛ لأنه يخبر عن االله ُعا  بحكمه فاعتبر ـه وعـ أما اشتراط إسلامه و ُكليف«
49F»و ُكليفه، وعدالته لتحصل الثق، بقوله 

1 

و ذكر النووي "كونه مكلفا مسلما بق، مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، 
فقيه النفس، سلي  الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقما، سواء فيه الحر 

ه" 50Fوالعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فرهمت إشارُ

2 
كما يرترط فيه أن يكون فقيها مجتهدا يقما صحيح الذهن و الفكر والتصرف في الفقه وما 

51Fيتعلق به

رط الثق، والأمان، والنزاه، من أسباب الفسق و مسقطات المروءة؛ شـ لاحـوزاد ابن الص،  3
52Fلأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح الاعتماد وإن كان من أهل الاوتهاد

4. 

 ، والأعمى، والأص ،مرأةـفتوى ال حّ ـ فتص،قــ والنط، والسمع،شترط الذكورة، والبصرتهذا ولا 
ه،والأخرس  عداوة المفتي - كالرواي، -  ولا يؤبر في صف، الفتيا ، إذا كتب أو فرهمت إشارُ

؛ ص، فكان كالراويـ لأن المفتي مخبر عن الررع بما لا اختصاص له برخ؛له للمستفتي ولا قرابته
53Fلأن فتياه لا يرُبط با إلزام

5. 

                                                           
 .13- صف، الفتوى، ص 1
 .19يداب الفتوى و المفتي و المستفتي، ص  النووي 2
 .هالمصدر نفس- 3
 .35-  أدب الفتوى، ص4
 ؛ وانمر: صف، الفتوى، 39، ص1993، 3- محمد سليمان الأشقر، الفتيا ومناهج اسفتاء ،الأردن، دار النفائس، ط 5
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 تعرض لبعض هذه الشروط بتفصيل مختصر:نوس

التكليف :    - 
 لأن الصبي لا حك  ؛ البلوغ و العقل: أول صفات المفتي الذي يلزم قبول فتواه: أن يكون بالغا

54Fه ـدم عقلــرفوع عن اانون لعـ لأن العل  م؛،   يكون عاقلاهلقولـ

، فلا يكفي البلوغ وحده مع 1
 به قلأن البلوغ ممن، نضج العقل، ولذلك عرلّ  ولا يكفي العقل وحده دون بلوغ؛ ، عدم العقل
  واسفتاء،  والتكليف إنما يقوم على القابلي، على فه  الخطاب الررعي وأحكام الرريع،،التكليف

يـحتاج إ  قدر أكبر من الفه  ، فيستلزم العقل من باب أو . 

  العدالة:   -

 و يرترط في المفتي أن يكون عدلا، والعدال، هيئ، يكون عليها المسل ، من مقتضياتا ولوازمها 
رك المنهي عنه شــرعا  وهجر ما يخرم المروءة و يوقع في الته  والركوك، وأن ،فعل المطلوب شرعا وُ

لام، هذا وإن ما يناقض العدال، ليس على ـُكون أخلاق صاحبها على النحو اللائق بعلماء اسس
 فالمسقط ،ح وشدة المناقض،، و لهذا كان بعضها مسقطا للعدال، دون بعضـــمـن القب درو، واحـدة

منها مثل القول على االله و رسوله بغير عل ،  إما عن طريق الابتداع في الدين أو بالتأويلات 
الفاسدة  ظاهرة الفساد والبطلان ومثل مجاراة الملم، واسفتاء له  بما يرتهون،  فكل ما أسقط 

55Fالمروءة  أسقط العدال،

2 .

 إلا أنه يفتي نفسه و لو ع  الفسوق ؛ولا ُصح الفتوى من فاسق لغيره و إن كان مجتهدا
عطيل العمل بالأحكامدح، لئلا يؤدي ُعطل نمام الفتيا إ  ظهور الفســـاـب اعتبار الأصلـوج   .، وُ

56F   أما مستور الحال فتجوز فتواه وقيل: لا، وقيل ُـجوز إن اكتفينا بالعدال، المـاهرة، و إلا فلا

3  .

 

                                                           
 .156 /ص 2- الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ج 1
؛ ابن أمير الحاج، التقـرير والتحبير، 13 ص ،ة الفتوى فنمر: صا و؛ 47، 46 ص ،اءـام اسفتـنظ ، دانـعبد  الكريم زي-  2

 .32 ، 31؛ ابن حجـر، شرح نخب، الفكـر، دمرـق، مكتب، الغزالي، ص 3/96
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  - الاجتهاد:

وهو شرط في القاضي والمفتي عند الأئم، الثلاب،، وليس عند الحنفي، شرط صح،، بل شرط أولوي، 
57Fُسهيلا على الناس

. و ااتهد هو من حفـظ وفه  أكثر الفقه و أصوله وأدلته في مسائله إذا 1
كانت لـه أهلي، ُام، ككنه معرف، أحكام الررع فيها بالدليل، وسائر الوقائع إذا شاء، فإن كثرت 

58Fإصابته صلح مع بقي، الرروط أن يفتي وإلا فلا

2 .

وواء في اسحكام أن: « المفتي فلا بد وأن يكون من أهل الاوتهاد وإنما يكون كذلك بأن 
يكون عارفا بالأدل، العقلي،،... وأن يكون مع ذلك عارفاً بالأدل، السمعي، وأنواعها، واختلاف 

مراُبها في وهات دلالتها، والناسخ و المنسوخ منها، والمتعارضات، ووهات الترويح فيها، وكيفي، 
59F استثمار الأحكام منها ...»

3 .

- الفقــه: 

 أما الفقيه على الحقيق، فهو من له أهلي، ُام، ككنه أن يعرف الحك  با إذا شاء معرفته، من 
60Fأمهــات مسائل الأحكــام الررعي، الفروعي، العملي،، بالاوتهاد، و التأمل، وحضورها عنده

4  .

 - معرفة مقاصد الشريعة

 وقد وعلها الراطبي شرطا أساسيا لمن يتو  الاوتهاد والفتوى، وهو يرى أن كل غافل عنها في 
61Fحكمه وفتواه يؤدي به إ  الزلل والانحراف

، لذلك يجب مراعاة المصالح الضروري، والحاوي، 5
والتحسيني،؛ لمعالج، المستجدّات، والحوادث في إطار الرريع، اسسلامي،. 
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  - جودة القريحة و اليقظة و كثرة الإصابة:

أي أن يكون بطبعه شديد الفه  لمقاصد الكلام، صادق الحك  على الأشياء ،كما يجب أن 
يكون على قدر كاف من اليقم، والمعرف، بأحوال الناس، و مكره  وخداعه  حتى لا يقع في هذا 

62Fالمكر

1 .

والرروط السابق، الذكر – وحدها- لا ُكفي، فقد تجتمع في فقيه، و مع ذلك لا يستطيع أن 
يفتي النـاس و يبينّ له  حك  ما ينزل ب  من نوازل، فالفتوى ُقتضي ُدربّا وحذقا؛ ولأن المفتي إذا 

اوـتاز مـرحل، التدّرب َُكسّب ملــك، اسفتـــــاء، و بالتــالي ككنــه التصــرّف في الــزاد الفقهـي الذي 
يكون بين يديه. فالحفظ و الفه  لا يكفيان وحدهما ، يقول أبو عبد االله بن عبد السلام: « إنما 
الغراب، في استعمال كليات عل  الفقه و انطباقها على وـزئيات الوقائع بين الناس، و هو عسير 
على كثير من الناس ، فتجد الرول يحفظ كثيرا من الفقه ويفهمه و يعلّمه غيره، فإذا سرئدل عن 

واقع، لبعض العوام من مسائل الصلاة، أو مسأل، من الأعيان لا يحسن الجواب،  بل و لا يفه  
63Fمراد السائل عنها إلا بعد عسر»

2 .

كما ينبغي لمن يروم الخـوض في الفتـوى أن يـواظب على حضـور مجـالس الفتـوى، ومخالـط، 
الناس وأن يكــون بصيرا بأحوال المستفتي، فيكون دقيقا لكلماُه وبصيرا بحاله ونفسيته، وظروفه 

 الاوتماعي، .
كما ينبغي للمفتي أن يتريّث و يتثبّت في فتواه، و لا يتسرعّ  في الجواب، فالعجل، من 

 الريطان.   
- والتثبّت في الفتوى من سمات علماء صدر اسسلام، ومن واء بعده  من المفتين الذين 

اقتدوا ب ، فقد روى اسمام مالك: « أنّ ربيع، بن عبد الرحمن بكـى: فقيل لـه : ما الذي أبكاك؟  

                                                           
 .55ص ،ام اسفتاءـنظ،   عبد الكريم زيدان:نمراو ؛  42ص ،  الفتيا،د سليمان الأشقرـمح   -1
 .80، 10/79- الونرريسي، المعيار، 2
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أمصيب، نزلت بك ؟ قال: لا، و لكن الذي أبكاني أنه استفتي من لا عل  عنده، و قال: 
64Fبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السـارق»

1.  

      وذكر القرافي عن اسمام مالك قوله :« لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه النّاس أهلا لذلك، 
65Fويرى هو نفسه أهلا لذلك »

2. 

     وهذا التثبّت والتأكّـد من ُوويه إمام المفتين عليه الصلاة و السلام فقد روي عنه أنه قال: 

66F « أورؤك  على الفتوى، أورؤك  على النـار» 

3. 

فحقيـق بمن أرقي  في هـذا المنصب أن يرعدّ لـه عدُه، و أن يتأهب لـه أهبتــه، و أن يعل  قدر  -
 المقام الذي أرقي  فيه، و لا يكون في صدره حرج من قـول الحــــق و الصـدع به، فإن االله ناصـره

67F و هاديه 

4.

                                                           
 .178، 1/177ابن عبد البر، وامع بيان العل  وفضله،  -1 
 .100 / 2 ،الفروق- 2
 ).1/53.(158- أخروه الدارمي، باب :الفتيا، وما فيه من الردة، ح: 3
 .1/11-  إعلام الموقعين، 4



 .المبحث الثالث                                                                  القاعدة الثالثة

 

: ثاني المبحثال
  القاعدة الثانية

يقرر فيها السبب الذي من أجله 
ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بعد 

حكم الحاكم وصار كل مجتهد إلى ما حكم 
به الحاكم، وقد كان الخلاف مقررا قبل 

 الاجتهاد، غير مرتفع.
 شرح مفردات القاعدة  الأول:طلبلما  

  ومعناها العامأصل القاعدةي: ن الثاطلبالم

 تطبيقات القاعدة:  ثالث الطلبالم
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 تمهيد:
هذه القاعدة هي موضوع الفرق السابع والسبعين بين قاعدة: الخلاف يتقرر في مسائل 

الاوتهاد قبل حك  الحاك ، وبين قاعدة: مسائل الاوتهاد يبطرل الخلاف فيها ويتعين قول واحد 

68Fبعد حك  الحاك .

1  

و أضاف ابن الراط قيدا في يخر القاعدة، وهو" وذلك الحك  هو ما حك  به الحاك  على 

 الأوضاع الررعي،"، تحرزا لأمر نعرفه من خلال هذا المبحث.

برز أهمي، هذه القاعدة التي رُعنى بقطع دابر الخلاف في ااتمع من خلال إصدار الحك  ممن  وُ

هو أهل له وفق ضوابط وشروط مستقاة من الفقه اسسلامي وقدرُه على التعامل مع المركلات 

 والمستجدات.

ونحن ندرك في هذا العصر أهمي، رفع الخلاف بين مختلف فئات الأم، اسسلامي،، لأننا نذوق 

مرارة الفرق، والانقسام، وهو السبب الذي دعا الفقهاء في العصور السالف، إ  المناداة بذه 

وحيد الفتوى.  القاعدة، لتكون ركيزة ينطلق منها الفقيه وغيره نحو لم الرمل وجمع الكلم،، وُ

 

  

                                                           
 .179 ص 2القراقي، أنوار البروق في أنواء الفروق. ج 1
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 المطلب الأول: شرح مفردات القاعدة

: حكمالأولا: 
لافَدهد فَـلَْ  الْحُكْمُ لغَُةً  : الْقَضَاءر . وَأَصْل مَعْنَاهر : الْمَنْعر، يرـقَال: حَكَمْتر عَلَيْهد بدكَذَا إدذَا مَنـَعْترهر مدنْ خد

رْ عَلَى الخْررروجد مدنْ ذَلدكَ،
  ومنه قيل للقضاء حرك  لأنه كنع من غير المرـقضى به.يَـقْدد

69F

1 
اَلَفَتدهد .    وَيرـقَال حركْ ر اللَّهد أَيْ قَضَاؤرهر بدأَمْرٍ وَالْمَنْعر مدنْ مخر

 :هو عبارة عن قطع الحاك  المخاصم، وحسمه إياها وهو على قسمين:اصطلاحاً الْحُكْمُ 
 هو إلزام الحاك  المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله حكمت أو  القسم الأول:

 أعط الريء الذي ادعى به عليك، ويقال لهذا قضاء اسلزام وقضاء الاستحقاق.
 هو منع الحاك  المدعي عن المنازع، بكلام كقوله ليس لك حق أو أنت والقسم الثاني:

.ممنوع عن المنازع،، ويقال لهذا قضاء الترك 70F

2 
 

: حاكمالثانيا: 
عَْنى: قَضَى. يرـقَال: حك  عليه، وحَكََ  لَهر : وَالْوَصْفر : الْحَاكمُ فِي اللُّغَة:   اسْ  فاَعل مدن: حَكََ  بمد

71Fحَاكدٌ  وَحَكٌَ ، وَالحَْكَ ر مدنْ أَسمْاَءد اللَّهد الحرْسْنىَ .

3 
يَ، وَالْمرحَكَّ َ والحاكِمُ فِي الاصطلاح الفقهِيِّ : َ، وَالْقَاضد يفََ،، وَالْوَاليد

 . هو اسٌْ  يَـتـَنَاوَل الخْلَد
 . أنََّهر عدنْدَ اسْطْلاَقد فيد عدبَاراَت الْفقهاء ينصرف إ  القاضيلاَّ  إ

َ من قبل ، فيد َـُعْرديفد الحْاَكد د  الأحكام العدلي،ةلولهذا واء في مجَ   الحْاَكد ر هروَ : الذي نرصِّبَ وَعرينِّ
هَا. حْكَامد 72Fالسلطان لأول فصل وحس  الدعوى، والمخاصم، الواقع، بين النَّاس ُوفيقا لأد

4 
 

                                                           
 .140 ص 12، لسان العرب، ج 98 ص 4انمر، القاموس المحيط ج 1
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يمَاتد الحرْكْ د هروَ اللَّهر سربْحَانهَر، فَـهروَ الرَّاردعر وَالْمركَلِّفر راوالم در بالحاك  عند الأصرولديِّينَ فيد َـُقْسد
 بدالأحْكَامد .

 المطلب الثاني: أصل القاعدة و معناها العام

  الفرع الأول: أصل المسألة 
 ويروع المخالف عن مذهبه ،أن حك  الحاك  في مسائل الاوتهاد يرفع الخلاف الأصل

تغير ف اه بعد الحك  عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب ُولمذهب الحاك  وُ
 . و أن حك  الحاك  في مسائل الاوتهاد لا يرـرَّد ولا يرنقض73F1،العلماء

«ليس المراد بالررع اللازم لجميع الخلق حك   :ل شيخ اسسلام في مجموع الفتاوىوقي
الحاك  ولو كان الحاك  أفضل أهل زمانه بل حك  الحاك  العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا 
إليه في قضي، معين، لا يلزم جميع الخلق ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا 
في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر االله به ورسوله صلى االله عليه وسل  بل لا يجب على 

74F».يحاد العام، ُقليد الحاك  في شيء بل له أن يستفتى من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما

2 
  

« الأم، إذا ُنازعت في معنى يي، أو حديث أو حك  خبري أو طلبي لم يكن  أيضا: و قال
صح، أحد القولين وفساد الآخر بابتا بمجرد حك  حاك  فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعين، 

هدنَّ بَلاَبََ،  دون العام، ولو واز هذا لجاز أن يحك  حاك  بأن قوله ُعا  ﴿ يَـتـَرَبَّصْنَ بدأنَْـفرسد
  هو الحيض والأطهار ويكون هذا حكما يلزم جميع الناس... والذى على السلطان في 75F3﴾ قرـرروءٍ 

مسائل النزاع بين الأم، أحد أمرين إما أن يحمله  كله  على ما واء به الكتاب والسن، واُفق 
 وإذا ُنازعوا. 76F4﴾ فإَدنْ َـُنَازَعْترْ  فيد شَيْءٍ فَـرردُّوهر إدَ  اللَّهد وَالرَّسرولد  ﴿عليه سلف الأم، لقوله ُعا  

                                                           
 .179، ص 2القرافي، الفروق ج  1
  (35/372)  مجموع الفتاوىابن ُيمي،،  2
 228البقرة: سورة  3
 59النساء:سورة  4
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فَهد  كلامَه  إن كان ممن ككنه فه  الحق فإذا ُبين له ما واء به الكتاب والسن، دعا الناس إليه أو 
77F» ....أن يقر الناس على ما ه  عليه كما يقره  على مذاهبه  العملي،

1 
أما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حج، من الكتاب والسن، فهذا لا يجوز 

باُفاق المسلمين ولا يفيد حك  حاك  بصح، قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حج، 
 78F2.يجب الرووع إليها فيكون كلامه قبل الولاي، وبعدها

 لقول من الأقوال ملزم للأم، وهذا الذي كان عليه  أو الحاك اختيار السلطانلذا لا يكون 
 .الصحاب، رضي االله عنه 

 
  الفرع الثاني :المعنى العام للقاعدة

معنى القاعدة أن المفتي المخالف إذا استرفتي في نفس المسأل، التي وقع فيها الحك ، فإنه لا 
ُسوغ له الفتوى فيها بعينها، لأنه قد نرـفّذ فيها الحك  بقول قائل ومضى العمل با، أما إذا 

استرفتي في مثل ُلك المسأل، قبل وقوع الحك ، فإنه يفتي بمذهبه على أصله، فالخلاف إنما يبطل 
79Fبالنمر إ  المسأل، المعين، خاص، .

3 
وقد علق ابن الراط هنا بقوله:"ما قاله يوه  أن الخلاف يبطل مطلقا في المسأل، التي ُعلق 
با حك  الحاك ، وليس الأمر كذلك، بل الخلاف يبقى على حاله إلا أنه إذا استفتي المخالف في 
عين ُلك المسأل، التي وقع فيها الحك  لا ُسوغ الفتوى فيها بعينها لأنه قد نفذ فيها الحك  بقوله 

قائل، ومضى العمل با فإذا استفتي في مثلها قبل أن يقع الحك  فيها أفتى بمذهبه على أصله 
فكيف يقول يبطل الخلاف، ولو بطل الخلاف لما ساغ ذلك نع  يبطل الخلاف بالنمر إ  المسأل، 

 المعيّن، خاص،".
لعل ابن الراط هنا أراد أن يرنبه إ  مسأل، وهي أن الخلاف في المسائل الاوتهادي، لا 

يسقط مطلقا بعد حك  الحاك ، إنما يرُفع في المسأل، المعيّن، س�اء المنازع، والخصوم،، ويرصار إ  

                                                           
 240-238  ص 3ج  مروع سابق ابن ُيمي،،  1
 240-238  ص 3ج  مروع سابقابن ُيمي،،  2
 .179محمد علي بن حسين، تذيب الفروق والقواعد السني، في الأسرار الفقهي، (حاشي، الفروق) ص  3
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 قول واحد وهو حك  الحاك ، ويبقى الخلاف قائما في غيرها .
 80F1:وسر التفريق في القاعدة يعود لأمرين أساسين

 ولبقيت الخصومات على ، لما استقرت للحكام قاعدةارُفاع الخلاف، أنه لولا :أحدهما 
 وذلك يووب دوام التراور والتنازع وانترار الفساد ودوام العناد وهو مناف .حالها بعد الحك 

 .للحكم، التي لأولها نرصِّب الحكام
 بحسب ما ،أن االله ُعا  وعل للحاك  أن ينرئ الحك  في مواضع الاوتهاد: وثانيهما

اسباح، فيما   فهو منرئ لحك  اسلزام فيما يلزم و،يقتضيه الدليل عنده أو عند إمامه الذي قلده
 .يباح

فإذا كان معنى حك  الحاك  في مسائل الاوتهاد، إنراء الحك  - باعتباره مخبرا عن االله 
بذلك الحك - و أن االله وعل ما حك  به هو حكمه، فيرعتبر كالنص الوارد من قبل االله في 

81Fخصوص ُلك الواقع،، فيصير الحال إ  ُعارض الخاص والعام، فيقدم الخاص على العام

، وهذا 2
قررة في أصول الفقه وقواعد الررع وهي أنه إذا ُعارض الخاص والعام قدم الخاص المقاعدة ال وفق

82Fعلى العام 

3 . 
  

                                                           
 .180، ص 2 أنمر القرافي، الفروق ج  1
 .181، ص 2أنمر القرافي، الفروق ج  2
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 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة

 كتطبيقات للقاعدة ككن أن نذكر بعض الأمثل، التي يتضح با المقال فيما يلي:

 إذا حك  حاك  بصح، وقفه   رفعت الواقع، لمن ،من لا يرى وقف المراع -1

 .كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه

 فتزووها وحك  حاك  بصح، ، إن ُزووتك فأنت طالق رول لامرأةإذا قال -2

 فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح ولا يحل له ،هذا النكاح

 هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب مالك ،بعد ذلك أن يفتي بالطلاق

 . أن حك  الحاك  في مسائل الاوتهاد لا يرد ولا ينقضهوو

 أفتى مالك في الساعي إذا أخذ من الأربعين شاة لرولين خليطين في الغن   -3

شاة أ�ما يقتسما�ا بينهما ولا يختص با من أخذت منه كما قاله الرافعي 

مع أنه يفتي إذا أخذها الساعي المالكي أ�ا ُكون مملم، ممن أخذت منه 

وعلل مالك ذلك بأنه حك  حاك  فأبطل ما كان يفتي به عند حك  الحاك  

 .بخلاف ما يعتقده مالك

 ذلك في عدة مسائل في العقود والفسوخ وصلاة الجمع، إذا الكوقع لمأيضا   -4

.حك  اسمام فيها أ�ا لا ُصلى إلا بإذن من اسمام وغير ذلك
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: ثالث المبحثال
  القاعدة الثالثة:

يقرر فيها لِم لم يجز تقليد أحد 
المجتهدين للآخر في مسألة الكعبة و 

الأواني، وجاز ذلك في كثير من المسائل 
 الفروعية.

 شرح مفردات القاعدة  الأول:طلبلما  
  ومعناها العامأصل القاعدةي: ن الثاطلبالم

 تطبيقات القاعدة:  ثالث الطلبالم

 



 .المبحث الثالث                                                                 القاعدة الثالثة

 

 تمهيد: 
 بين قاعدة المسائل الفروعي، يجوز   إن هذه القاعدة هي موضوع "الفرق السادس والسبعين

التقليد فيها من أحد ااتهدين فيها للآخر، و بين قاعدة مسائل الأواني والنسيان والكعب، ونحوها 
83Fلا يجوز لأحد ااتهدين فيها أن يقلد الآخر".

1 
       وقد علق ابن الراط على قول القرافي هنا: ( المسائل الفروعي، يجوز التقليد فيها )، فقال: 

 "قوله هذا موه ، وكان حقه أن يقول يجوز الاقتداء وهو مراده بلا شك".
        وواء موضوع هذا الفرق في تذيب الفروق( في حاشي، الكتاب)، بصيغ، هي:

 بين قاعدة المسائل الفروعي، يجوز الاقتداء فيها من أحد ااتهدين فيها "الفرق السادس والسبعين
للآخر، و بين قاعدة مسائل الأواني والثياب والكعب، ونحوها لا يجوز لأحد ااتهدين فيها أن 

 يقتدي بالآخر".
»، كثرت الاختلافات صلوا خلف كل بـَــرٍّ وفاور«        انطلاقا من  قوله عليه السلام: 

 حول الرروط التي يجب أن ُتوفر في اسنسان الذي يتقدم للإمام،، ومن خلال هذا  والأقوال
 المبحث نعالج فقط مسأل، الاقتداء بالمخالف في الفروع.

  إنه لما كانت الصلاة أحد الأركان الخمس، التي برني عليها اسسلام- أي من علامات وشعائر 
الدين-، فإن هذه العبادة لا رُنرئ العلاق، بين العبد وربه فقط، بل لها ووانب اوتماعي، أيضا 

حيث يمهر هذا الجانب الاوتماعي في الصلاة أكثر من باقي العبادات، كالصوم والزكاة 
 والأضحي،، التي ُغلب فيها الفردي، في إيفائها.

    وإن أحد شروط  أداء صلاتي الجمع، والعيدين حضور الجماع،. لذلك فالنصوص التي ُأمر 
بين كيفي، أدائها، ُرمل بعض اسشارات لهذا الجانب، مثلا: الصلاة في جماع، مهم،  بالصلاة وُ
مل بل رُقام بالجماع، مهما يكن فيها  ودا حتى في أصعب الحالات و أشدها كالحرب، فلا تر

 كلف،، وهي صلاة الخوف.
  

                                                           
 .174 ص 2القراقي، أنوار البروق في أنواء الفروق. ج  1
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 المطلب الأول: شرح مفردات القاعدة
: تقليدالأولا: 

84F التـَّقْليد: مادتا "قَـلَد": وواءت في لسان العرب: لغَُةً تقليدُ ال

  بمعان متقارب، وهي :1
جمع، لوى، فتل، وعل قلادة حول العنق، وبحسب الاستعمالات والتوظيف المختلف لمادة "قلد"، 
مجردة ومزيدة، يمهر ووه التقارب الرديد بين معانيها، سواء في الاستعمال الحقيقي أو في اااز 

. والاستعارة
85F عرَّف الغزالي التقليد بأنه: "قبول قول بلا حج،":اصطلاحاً  تقليدُ ال

2. 
86Fو عرَّفه الباقلاني  بأنه :"إُباع من لم يق  بإُباعه حج،، ولم يستند إ  عل "

3 
 

 يرراد به الاقتداء في الصلاة، وهذا مقصود القرافي من خلال طرحه  التقليد في هذه القاعدة:
على قول القرافي هنا: ( المسائل الفروعي، يجوز التقليد للقاعدة، ومستند هذا هو ُعليق ابن الراط 

87Fفيها )، فقال: "قوله هذا موه ، وكان حقه أن يقول يجوز الاقتداء وهو مراده بلا شك".

4 
: جتهادالاثانيا 

88F مصدر والفعل اوتهد، ومعناه بذل الوسعالاجتهاد لغة: 

، والأصل "وهد"، واء في 5
 لسان العرب أن كلم، "وهد" بفتح الجي  وضمها، ُستعمل بمعنى واحد،  وبمعنيين  متقاربين :

 أو ورهْدك؛ أي ابذل الجَهْدر والجرهْدر : الطَّاقَ،ر، َـُقرولر : اوْهَد وَهْدَكفالاستعمال بمعنى واحد: 
 ما في طاقتك . 

   الْورسْعر وَالطَّاقَ،ر بالض  :  والجرهْد .الْمَرَقَّ،ر بالفتح : الجَهْد أما الاستعمال بمعنيين متقاربين : 

                                                           
 .)469-7/467(أنمر: لسان العرب لابن منمور  مادة "قلد".  1
 ).2/351(أبو حامد الغزالي: المستصفى من عل  الأصول  2
 ).4/557(ذكره الزركري في البحر المحيط ونسبه للقاضي الباقلاني  3
 .174 ص 2القراقي، أنوار البروق في أنواء الفروق. ج  4
 250ص ،مادة "وهد"انمر: القاموس المحيط للفيروز يبادي،  5



 المبحث الثالث                                                                 القاعدة الثالثة

 

 ~46~  

 

89Fفحاصل معاني الجهد فتحا وضما هي : الطاق،، والمرق،

1. 
  ولم ُبعد ُعريفات الأصوليين اللغوي، للاوتهاد عن هذه المعاني ومن هذه التعريفات : 

وْتدهَادر أولا:      لدلْكرلْفَ،د   فيد اللُّغَ،د عدبَارَةٌ عَند اسْتدفْراَغد الْورسْعد فيد تحَْقديقد أمَْرٍ مدنَ الأْرمرورد مرسْتـَلْزدمٍ  "الاد
 ).90F2("وَالْمَرَقَّ،د 

(." وَهروَ لرغَ،: افْتدعَالٌ مدنْ الجَْهْدد، وَهروَ الْمَرَقَّ،ر :داالاوتهبانيا:"
91F

3( 

 الاجتهاد اصطلاحا:
أما في اصطلاح الأصوليين فهو مخصوص:« باستفراغ الوسع في طلب المن بريء من   

92Fالأحكام الررعي، على ووه يـحسّ من النفس  العجز عن المزيد فيه » 

 يرعرفّه ابن الحاوبو    ،4
 (» استفراغ الفقيه الوسع، لتحصيل ظن بحك  شرعي : «بأنه

93F

5( .
 

94F الجه، التي يجب استقبالها في الصلاة وهي القبل،.ثالثا: الكعبة:

6 
راد بالأواني هنا التي اختلط طاهرها بنجسها.رابعا: الأواني:

ر
  الأواني التي رُستعمل للطهارة، والم

 
 
 
 
 

                                                           
 239/240 ص 2ج  انمر:  لسان العرب مادة "وهد"، 1
 .218 ص 4 سيف الدين الآمدي: اسحكام في أصول الأحكام.ج 2
 .488 ص 4ج  1طبدر الدين الزركري: البحر المحيط،  3
 . 169 ص4 ،ج 1986 ، 2الآمدي، اسحكام في أصول الأحكام،  ط 4
 .)2/1204( 1 ط: مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل ابن الحاوب 5
 .328قطب مصطفى سانو، معج  مصطلحات أصول الفقه ص  6
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 المطلب الثاني: أصل القاعدة ومعناها العام

 الفرع الأول: أصل القاعدة
95Fل هو وواز اسئتمام و الاقتداء بالمخالف في الفروع الفقهي،.الأص 

 لذا فإن المذاهب 1
الفقهي، المرهورة من أهل السن،، يرون الاقتداء بالمخالف في الفروع صحيحا، على الرغ  من 

 ووود بعض التفاصيل في ُطبيق هذا الأصل. 
وباسضاف، إ  ذلك وانطلاقا من سياق كلام الفقهاء في هذه المسأل،، نستطيع القول بأ�  

عالجوا هذا الموضوع كحال، استثنائي،، بل الأو  و الأحوط عنده : أن يقتدي كلٌ بإمام في 
 مذهبه.

 الفرع الثاني :المعنى العام للقاعدة
وهذه المسأل، في الحقيق، هي مسائل فقهي، من جمل، مسائل اسقتداء في الصلاة وقد ذكر 

العلماء أن اسقتداء في الصلاة بالمخالف في الفروع وائز، وذالك مثل صلاة المالكي خلف 
الرافعي مع اعتقاد المالكي أن الذي يكتفي بمسح بعض الرأس  لا ُصح صلاُه ولكن مادام 

مخالفا في الفروع فهو لم يخالف إجماعا ولا أمرا مقطوعا به بل خالف ظاهرا من نص أو منطوقا به  
 محتمل التأويل.

وأكد العز ووه الفرق، بأن الجماع،  للصلاة مطلوب، لصاحب الررع فلو قلنا بالامتناع من 
اسئتمام خلف من يخالفه في المذهب لأدى إ  ُعطيل الجماعات، إلا في حال، القبل، أو قل، 

لّ ذلك بالجماع،، لندرة وقوع هذه المسائل، وكثرة وقوع  الجماعات، وإذا منعنا ذلك قي القبل، لم يخر
 الخلاف في المسائل الفروعي،.

96F

2 
 
 
 

                                                           
 .40 ص 2 ج 1عبد الباقي الزرقاني شرح الزرقاني على مختصر خليل  ط 1
 175 - 174 ص 2أنمر: القرافي، الفروق ج  2
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ويذكر القرافي أن هذا مبني على قاعدة: وهي أن قضاء القاضي متى خالف إجماعا أ نصا أو 
قياسا وليا، أو القواعد نقضناه، فعلى هذه القاعدة، فإن كل من اعتقدنا أنه خالف الاجماع لا 

97Fيجوز ُقليده.

1 
 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة

 أما المسائل التي لا يجوز فيها الاقتداء من أحد ااتهدين للآخر منها :
وصل كل واحد منه  إ  وه، باوتهاده تخالف أولا:  مسأل، ااتهدين في وه، الكعب،: وُ

الجه، التي ُوصل إليها الآخر باوتهاده ,فلا يصح لأحدهما أن يقتدي بالآخر لاعتقاد كل واحد 
منهما أن الآخر خالف أمرا مقطوعا به ,وهو ما ُوصل إليه الآخر باوتهاده في وه، الكعب، وهو 

 حك  االله في حقه.
: ااتهدون في الأواني التي اختلط طاهرها بنجسها إذا ختلفوا، وه  يعتقدون أن النجاس، ثانيا

 مبطل، للصلاة إما باوتهاده  وصلوا ا  ذالك، أو قلدوا من وصل إ  ذالك باوتهاده، فإن حك 
 االله في حقه  باسجماع ما أدى إليه اوتهاده . 

 

                                                           
  175 - 174 ص 2أنمر: القرافي، الفروق ج  1
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: رابع المبحثال           
           القاعدة الرابعة:

 يقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم.
 عريف بمصطلحات القاعدةالت  الأول:طلبلما  

  ومعناها العامأصل القاعدةي: ن الثاطلبالم

 تطبيقات القاعدة:  ثالث الطلبالم
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 تمهيد: 
هذه القاعدة هي موضوع الفرق الرابع والعررين والمئتين بين قاعدة الفتوى وبين قاعدة 

98Fالحك .

1 

عررفت الفتوى بأ�ا إخبار بحك  الررع لا على ووه اسلزام، وهذا القيد يرراد به تمييزها عن 

 القضاء، إلا أن الفتوى بالرغ  من ذلك لا تخلو من إلزام والتزام.

بته مقدرة من الجميع، فيكون  بر بحك  شرعي يكون سنده الررع، ومرُ وذلك أن المفتي حين يخر

 التزام المستفتي نابعا من السمع والطاع،، لأوامر الررع مباشرة.

وإنمّا أرضيف قيد عدم اسلزام في ُعريف الفتوى، لأن المفتي ليست له سلط، التنفيذ فيما أفتى 

فيه، وخاص، عند التنازع، لأن ذلك يتوقف على الولاي،، وهي راوع، للقضاء، حتى ُكون للحق 

هيب، تحميه وسلط، رُقرِّه ورُقوِّيه، وبذلك يمهر أن القاضي مرفتٍ كذلك، ولكن بإلزام فيما أرسند 

إليه بمقتضى الولاي،، وفي غيره يلتقي مع المفتي، فالفتوى و القضاء أمران متلازمان، وهما في دائرة 

الأحكام صنوان، وإن كانت هناك فروق بين القضاء والفتوى، فإ�ا لا ُغض من مقام الالتقاء 

قليد أووه النمر  بينهما، فهما يسيران ونبا إ  ونب، إذ هما مبنيان على المراورة والمذاكرة، وُ

99Fوالتأني.

2 
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 المطلب الأول: التعريف بمصطلحات القاعدة

 لقد سبق ُعريف مصطلح الفتوى في المبحث الأول لذا  :فتوى أو الإفتاءالأولا: مصطلح 
ك  االله َـُعَاَ  لمعرفته بدليله 100Fفإدنَّهر لما كان المفتي هروَ الْمخبر بحد

إخبار بحك  ، فإن اسفتاء هو  1
 .االله ُعا  عن الوقائع بدليل شرعي

هو عبارة عن قطع الحاك  و سبق ُعريفه أيضا، ثانيا: مصطلح الحكم أ و القضاء: 
 .المخاصم، وحسمه إياها

 المطلب الثاني: أصل القاعدة ومعناها العام

 الفرع الأول: أصل القاعدة 
الأصل أن الفتوى هي إخبار بحك  الرارع من غير إلزام به، وهي أع  من القضاء فتكون 

في العبادات والمعاملات...وأما القضاء فهو إخبار بحك  االله على سبيل اسلزام ولا يكون في 
  ·مصالح الدنيافي أن يحس  فيما يقع فيه النزاع العبادات بل الأصل فيه 

 
 الفرع الثاني :المعنى العام للقاعدة

يتبين أن بينهما أووه وفق، وأووه اختلاف  للقضاء واسفتاء  السابق،من خلال التعريفات
 ان من أووه أخرى نرـبـَيّنها فيما يلي:يزا، ويت يتوافقان من أووهوهذا يعني أن الطرفين 

101F أه  أووه الاُفاق بينهما:أوجه الوفق:

2 
، كما يررترط في كل  الحك  الررعيوصف اسخبار عنيرتركان في  كو�ما الوجه الأول:

 من يتولاهما أن يكون مجتهدا. 
 يررترط في كليهما العل  بالواقع، التي يتعلق با اسفتاء، أو القضاء، ويرعتبر الوجه الثاني:

 العل  بذلك سابقا للحك  عليه.

                                                           
 .4ص،1جصف، الفتوى والمستفتي ، ،  ابن حمدان1
 .187-186يرنمر محمد رياض، أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. ص  2
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 يررترط في كليهما العل  بالحك  الررعي، فمن لم يعل  بحك  ُلك الواقع، لا الوجه الثالث:
 تجوز له الفتوى ولا القضاء.

 أوجه الاختلاف:
 : نذكرها فيما يليُتضح الفوارق من أووه عدة

كون في  وأحوال الآخرة، ُكون في العباداتانهلأ  ، أع  من القضاءفتوى الالوجه الأول:  وُ
لتعلقها بالحقوق والواوبات، و  يكون إلا في المعاملاتما القضاء لا بين ، والآداب،المعاملات

102Fلمناطها باسلزام،

103Fولذلك ذكر أبو العباس الونرريسي أن نمر المفتي أع  من نمر القاضي. 1

2 
 اسفتاء والقضاء وإن كان كل منهما خبراً عن االله ُعا  يلزمر المكلف عموماً إلا أن الوجه الثاني:

الفتوى إخبار محض عن االله ُعا  بينما القضاء إخبار يقتضي اسلزام أي التنفيذ، وقد بين اسمام 
 إن المفتي مع االله ُعا  كالمترو  مع القاضي ينقل :هذا المعنى فضرب مثالاً لذلك، إذ يقول القرافي

ما ووده عن القاضي واستفاده منه بإشارة أو بعبارة أو فعل أو ُقرير أو ُرك، والحاك  مع االله 
ُعا  كنائب الحاك  ينرئ الأحكام واسلزام بين الخصوم وليس بناقل ذلك عن مرستتيبه، بل 

مرستتيبه قال له أي شيء حكمت به على القواعد فقد وعلته حركمي، فكلاهما موافق للقاضي 
ومطيع له وساع في ُنفيذ مواده غير أن أحدهما ينرئ والآخر ينقل نقلاً محضاً من غير اوتهاد له 

في اسنراء، كذلك المفتي والحاك  كلاهما مطيع الله ُعا  قابل لحكمه، غير أن الحاك  منرئ 
  104F3.والمفتي مخبر محض

 وهذا الووه قريب من سابقه بل هو مرنْبنٍَ عليه، فإذا كان القاضي ملزماً والمفتي الوجه الثالث:
مخبراً، فإن حك  القاضي لا يتصوَّر فيه جميع الأحكام الررعي، الخمس، من الوووب والندب 

 ·والكراه، واسباح، والتحريم، بينما يجوز في الفتوى أن ُعتريها كل الأحكام المذكورة
فلا يجوز في حك  القاضي قوله بالكراه، أو الندب في مسأل، ما فإذا قال القاضي لأحد المتنازعين 

 مثلاً : الأحسن لك أن ُفعل كذا أو يركره لك أن ُفعل كذا فإنما هو فتوى منه لا قضاء يدفع 

                                                           
 .185أنمر محمد رياض، أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي. ص  1
 .104 ص 1والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقي، والأندلس والمغرب، ج الونرريسي، المعيار المعرب 2
  ـ 1، ط4/120 الفروق ، ،لقرافي ا3
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 ·الخصوم، أو يحس  النزاع
وهذا الووه من الفوارق بين اسفتاء والقضاء ينبني على مسأل، مهم، ُتعلق بخصوصي، القضاء، 

 إنما هو الفصل في المنازعات وهذا لا -كما ُبين في التعريف ، -ذلك أن مقصود قضاء الحاك 
 يتحقق إلا بإحكام الوووب أو التحريم أو اسباح،، أما الندب والكراه، فلا ُندفع بما الخصومات 

 105F1.التردد بين وواز الفعل والترك :لأن حقيقتهما هي
بينما الفتوى يتسع أمرها فيرمل الأحكام الخمس،، فقد يسأل المستفتي المفتي عن شيء 

 ·إما بالوووب أو بالتحريم أو باسباح، أو بالكراه، أو بالندب، فيجيبه بحسب حاله ووضعه
 الوجه الرابع:

 إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه، ولا لمن لارُقبل شهادُه له، ولا على القاضي لا يقضي
  عدوه، بخلاف المفتي.

 :خامسالوجه ال
المفتي  و إلا فيما أقَرَّ به في مجلس حكمه، وفي عدال، الرهود وفسقه ،علمهب القاضي لا يقضي  

 بخلاف ذلك.
  :سادسالوجه ال

، وهذا الأمر ينبني  للقاضي صلاحي، نقض الحك  وفسخه، وأما المفتي فليس له شيء من ذلك
106Fأن النقض لا يكون إلا لمن يكون له اسبرام فيما يكون فيه النقض على قاعدة مهم، هي

، فكما 2
أن المرأة ليس لها إنراء عقد النكاح على نفسها، فلا ككن لها حله فكذلك المفتي ليس له إنراء 

ليس له نقضه، لأنه ُبين لنا من قبل أن اسلزام في الأحكام إنما هو من شأن و بالتالي الحك  
القضاة لا المفتين، فإن عقد النكاح مثلاً لا يت  إلا من خلال القضاء وكذلك الطلاق فليس 

 ·للمفتي أن يعقد النكاح للمتزووين أو يفسخ عقدهما بإلزام
 

                                                           
 ·70 ـ ص في تمييز الفتاوى عن الأحكاملقرافي اسحكاما 1
 .35المروع نفسه ص 2
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 لمطلب الثالث: تطبيقات القاعدةا
 كتطبيقات للقاعدة نذكر أمثل،:

     إذا شهد بلال رمضان شاهد واحد، فأببته حاك  شافعي و نادى في المدين، بالصوم، لايلزم 

ذلك المالكي، لأن الهلال لايثبت عنده إلابرؤي، شاهدين ، وهذا لاعتبار ذلك فتيا وليس حكماً، 

لأن العبادات كلها على اسطلاق لا يدخلها الحك  البت،، بل الفتيا فقط، فكل ما ورود فيها من 

 اسخبارات فهي فتيا فقط.

 وكذا ليس لحاك  أن يحك  بصح، الصلاة أو بطلا�ا

وكذا مسأل، المرأة رُزوج نفسها من غير إذن وليها، وأقر الحاك  هذا النكاح وأوازه، فهل يكون هذا 

 اسقرار حكما أم فتوى؟

 الووه الأول:أن يرعتبر اسقرار حكماً، فلا يرنقض ولا يجوز لغيره فسخه  (ابن القاس )

 الووه الثاني: أن لا يرعتبر اسقرار حكماً، فيرمكن أن يرنقض و يجوز لغيره فسخه  (عبد الملك ، 

 و ابن محرز).



 .المبحث الخامس                                                            القاعدة الخامسة

 

: خامس المبحثال
 القاعدة الخامسة: يقرر فيها أن 

النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف 
 بالإمامة وبالفتوى وبالقضاء.

 عريف بمصطلحات القاعدة  الت الأول:طلبلما
 ومعناها العامأصل القاعدة  ي:ن الثاطلبالم

 تطبيقات القاعدة:  ثالث الطلبالم
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 تمهيد:

هذه القاعدة هي موضوع الفرق السادس والثلابين بين قاعدة ُصرُّفه عليه الصلاة والسلام 

107Fبالقضاء، وبين قاعدة ُصرفّه بالفتوى و هي التبليغ، وبين قاعدة ُصرفّه باسمام،.

1 

إن من صفات الرريع، اسسلامي، الرمولي، فهي شامل، لكل شأن من شؤون الحياة وما من 
يَاناً لِّكرلِّ شَيْءٍ  ﴿ُصرف من ُصرفات العباد إلا والله فيه حك  قال ُعا :  وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكدتَابَ دُبـْ

 108F2﴾ وَهردًى وَرَحمًَْ، وَبررْرَىٰ لدلْمرسْلدمدينَ 
ْ  وَلَعَلَّهرْ  يَـتـَفَكَّررونَ  ﴿ َ لدلنَّاسد مَا نرـزِّلَ إدليَْهد 109F ﴾ وَأنَزلَْنَا إدليَْكَ الذِّكْرَ لدتربـَينِّ

3 
وما من ميدان من ميادين الحياة السياسي، والعسكري، والاقتصادي، والاوتماعي، والتربوي، إلا 

رريعات قال ُعا :  رَّ إدَ ٰ رَبِّدْ    ﴿مَّا فَـرَّطْنَا فيد الْكدتَابد مدن شَيْءٍ وللإسلام فيها أحكام وُ
110F ﴾ يحرْرَررونَ 

4 
واُفق الأصوليون على أن المصدر الأساسي للرريع، هو كتاب االله والمصدر الثاني هو سن، 

 رسوله صلى االله عليه وسل . 
صرفاُه  ألا يخرج منها شيء عن دائرة التأسي   صلى الله عليه وسلم ومنهج المسلمين سلفا وخلفا برأن أفعاله وُ

 كالجمع بين أكثر من أربع نسوة والوصال صلى الله عليه وسلموالاقتداء إلا ما ببت بالدليل أنه من خصائصه 
في الصوم، فلا يجوز لغيره أن يتابعه فيها قال الروكاني: "والحق أنه لايرقتدى به صلى االله عليه 

111Fوسل  فيما صرح لنا بأنه خاص كائنا ماكان إلا بررع يخصنا "

5  

                                                           
 .357 ص 1القراقي، أنوار البروق في أنواء الفروق. ج  1
 89سورة النحل الآي،  2
 44سورة النحل الآي،  3
 39 سورة الأنعام الآي، 4
 .35 ص 3 محمد بن علي الروكاني ، إرشاد الفحول إ  تحقيق الحق من عل  الأصول، ج  5
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أما الأفعال التي كان يفعلها بمقتضى الجبلي، والطبع، كالأكل والررب والنوم، والأفعال التي 
كان يفعلها بمقتضى عادة العرب وأعرافه ، كلبس العمام، والجب، والرداء واسزار وإطال، الرعر 

 والاكتحال ولبس الخاتم والركوب على الحمار ...، فهذه الأفعال قسَّمها الأصوليون إ  قسمين : 
قس  واء النص (الخارج عن الفعل ) يأمر به، كالأكل باليمين، والررب بلابا، والنوم على 
الرق الأكن، ولبس البياض، وصبغ الريب بغير السواد...، فهذه تجري عليها الأحكام االتكليفي، 

 من الوووب والاستحباب والحرم، والكراه، كغيرها.
وقس  لم يأت نص مستقل يطلب فعله أو ُركه، فهي باقي، على الأصل من حيث اسباح، 

 على وه، الندب وعدمها صلى الله عليه وسلمللجميع. وهذا القس  محل خلاف بين العلماء في متابع، النبي 
 على قولين : 

 في هذا النوع مندوب وقد كان ابن صلى الله عليه وسلم  أن التأسي والاقتداء بالنبيالقول الأول: - 
صفيره  عمر رضي االله عنهما يذهب هذا المذهب، وقد سرئل عن سبب لبسه للنعال السبتي، وُ

لرعره فقال: أما النعال السبتي، فإني رأيت رسول االله ص يلبس النعال التي فيها شعر ويتوضأ فيها، 
 فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول  االله ص يصبغ با فأنا أحب أن أصبغ با.

 فيما فعله بحك  الجبلي، والطبع صلى الله عليه وسلم أنه لا يرررع التأسي والاقتداء بالنبي القول الثاني:- 
أو العادة والعرف دون دليل مستقل يطلب فعلها أو ُركها، وهذا مذهب جمهور الصحاب، ومنه  
الفاروق وعائر، رضوان االله عليه  جميعا، وهو المذهب الراوح لأن النبي صلى االله عليه وسل  لم 

 يقصد بأفعاله هذه القرب، إ  االله، فلا نخالف قصده ونتقرب با . 
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 المطلب الأول: التعريف بمصطلحات القاعدة

 112F1:تصرفالأولا: مصطلح 
 من ُصرف في الأمر إذا عالجه. لغة :تصرفال

 القول أو الفعل الذي له ابر فقهي عملي.اصطلاحا: 
 113F2:الإمامةثانيا: مصطلح 

بالكسر عند المتكلمين هي خلاف، الرسول عليه السلام في إقام، الدين وحفظ  :الإمامة
 .حوزة اسسلام بحيث يجب اُباعه على كاف، الأم، والذي هو خليفته يسمى إماما

 114F3:القضاءثالثا: مصطلح 
قول ملزم يصدر عن ولاي، عام، وقيل في الررع فصل الخصومات وقطع  هو :القضاء

 المنازعات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                           
 133قطب مصطفى سانو، معج  مصطلحات أصول الفقه. ص  1
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 المطلب الثاني: أصل القاعدة ومعناها العام

 الفرع الأول: أصل القاعدة

أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو اسمام الأعم ، والقاضي الأحك ، والمفتي  الأصل 

الأعل ، فهو عليه الصلاة والسلام إمام الأئم،، وقاضي القضاة، وعالم العلماء، فجميع المناصب 

الديني، فوضها االله إليه في رسالته، وهو أعم  من كل من ُو  منصبا منها في ذلك المنصب إ  

 يوم الدين.

 المعنى العام للقاعدة الفرع الثاني:   
يرراد من هذه القاعدة التمييز بين ُصرفات النبي صلى االله عليه وسل ، وقد  ُتابعت وهود 
العلماء لوضع ُصنيف للتصرفات النبوي،، أسه  في ذلك بالخصوص عز الدين بن عبد السلام، 
وشهاب الدين القرافي، وابن قي  الجوزي،، و شاه ولي االله الدهلوي، وممن أسه  في الموضوع من 

 المعاصرين الريخ محمد الطاهر بن عاشور.
وبالاستفادة من مجموع ُلك الجهود المتراكم، ككن ُقسي  التصرفات النبوي، على العموم إ  

115Fقسمين: 

1 
  وهي ما صدر عن النبي مما هو للاُباع والاقتداء.تصرفات تشريعية: -1
 وهي ُصرفات لايرقصد با الاقتداء و الاُباع (التصرفات تصرفات غير تشريعية: -2

بدلِّي،).  الجد

 والقس  المراد في الدراس، هو قس  التصرفات الترريعي،، والذي ينقس  بدوره إ  قسمين:
 ُتووه إ  الأم، كاف، إ  يوم القيام،، وهي إما ُصرفات تصرفات بالتشريع العام: -أ

 بالتبليغ أو ُصرفات بالفتيا.
بط، بزمان أو مكان أو أحوال، أو أفراد معينين تصرفات بالتشريع الخاص: -ب  مرُ

                                                           
 23سعد الدين العثماني،ُصرفات الرسول صلى االله عليه وسل  باسمام،. ص  1
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وليست عام، للأم، كلها، ويدخل ضمنها التصرفات بالقضاء، والتصرفات باسمام، و 
 التصرفات الخاص،.  

 بطريق صلى الله عليه وسلمو لقد بين القرافي هذه التصرفات في كتابه اسحكام وميّز بين ما فعله النبي 
 اسمام،، وما استبيح إلا بإذنه فكان ذلك شرعا مقررا. 

و ما فعله عليه السلام بطريق الحك  والقضاء فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحك  
 لأنه عليه السلام لم يقرر ُلك الأمور إلا بالحك  فتكون صلى الله عليه وسلمالحاك  في الوقت الخاص اقتداءً به 

 أمته بعده عليه السلام كذلك.
و أما ُصرفه عليه السلام بالفتيا أو الرسال، والتبليغ فذلك شرع يتقرر على الخلائق إ  يوم 

 الدين يتبع كل حك  مما بلغه إلينا عن ربه بسببه من غير اعتبار حك  حاك  ولا إذن إمام. 
 و من ُصرفاُه عليه الصلاة والسلام ما كان مترددا بين هذه الأقسام. 

 صلى الله عليه وسلموجه الفرق بين صفة تصرفات النبي 
116Fيقول سعد الدين العثماني 

: من المفيد أن نرير إ  أن التصرفات بالقضاء ُتميز عن التصرفات 1
 بالفتيا بجمل، أمور منها .

التصرف بالقضاء والتصرف بالفتيا كلاهما إخبار عن حك  شرعي، إلا أن  -
التصرف النبوي بالقضاء ملزم بقوة الحك ، بينما التصرف النبوي بالفتيا ملزم لأنه 

 الواوب طاعته شرعا، وفائدة هذا الفرق صلى االله عليه وسل  صادر من المعصوم 
أن ُصرفات القضاة  من أمته بعده ملزم، بينما فتاوى المفتين مخبرة بالحك  الررعي 
دون إلزام، فللمستفتي أن يأخذ بقول عالم يخر في الحادب، التي استرفتي فيها، وعلى 

 مخبر.  هذا يرقال : القاضي مجبر و المفتي
التصرف بالفتيا أع  من التصرف بالقضاء لأنه يكون في العبادات وفي المعاملات  -

وغيرها من أمور الدين، بينما التصرف بالقضاء لا يكون إلا في المعاملات لتعلقه 
 بالحقوق والواوبات وسمكاني، اسلزام فيه.

                                                           
 28سعد الدين العثماني , ُصرفات الرسول صلى االله عليه وسل  باسمام، ,الدلالات المنهجي، والترريعي، ص  1
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117Fوككن ُلخيص ما سب بما يلي :

1 
    أن القضاء يعتمد الحجاج، والفتيا ُعتمد الأدل،، وإن التصرف ا الزائد على هذين يعتمد 

المصلح، الراوح، أو الخالص، في حق الأم،، فمهر أن اسمام، وزؤها القضاء والفتيا، ولهذا شرردط 
 فيها من الرروط مالم يررترط في القضاء والفتيا. 

 
 المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة

فريق أموال بيت المال، ما فعله عليه السلام بطريق الإمامة: -1  كقسم، الغنائ ، وُ
وزيع الاقطاعات في  رُيب الجيوش و قتال البغاة، وُ على المصالح، وإقام، الحدود، وُ
الأراضي والمعادن، ونحو ذلك فهذه الأمور لا يجوز لأحد اسقدام عليها إلا بإذن 

إمام الوقت الحاضر، لأنه عليه السلام إنما فعله بطريق اسمام، وما استبيح إلا بإذنه 
 فكان ذلك شرعا مقررا .

 كالتمليك بالرفع،، و فسوخ الأنكح،، ما فعله عليه السلام بطريق القضاء:  -2
والعقود والتطليق باسعسار، و اسيلاء عند ُعذر اسنفاق والفيء ونحو ذالك فلا 

يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحك  الحاك ، لأنه عليه السلام لم يقرر ُلك الأمور 
 إلا بالحك  فتكون أمته  من بعده عليه السلام كذلك.

: فذلك شرع يتقرر على و أما تصرفه عليه السلام بالفتيا أو الرسالة والتبليغ -3
الخلائق إ  يوم الدين يرتبَع كل حك  مما بلَّغه إلينا عن ربه بسببه من غير اعتبار 

 حك  حاك  ولا إذن إمام. 
و من ُصرفاُه عليه الصلاة والسلام ما كان مترددا بين هذه الأقسام  اختلف العلماء فيها على 

118Fأنحاء :

2 
119F قوله عليه السلام: " من أحيا أرضا ميت، فهي له"المسألة الأولى:

3 

                                                           
صرفات القاضي واسمام ص  1  28أنمر القرافي , اسحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وُ
 .360- 359 ص1القراقي، أنوار البروق في أنواء الفروق. ج  2
 ، كتاب إحياء الموات.التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرخروه ابن حجر في  3
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اختلف العلماء في هذا القول هل ُصرف بالفتوى، فيجوز لكل أحد أن يحيي الأرض الميت،، سواء 
أذن اسمام في ذلك أم لا؟ وهو مذهب مالك والرافعي، أو هو ُصرف منه عليه السلام باسمام،، 

 فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن اسمام وهو مذهب أبي حنيف،.
قوله عليه السلام لهند بنت عرتب، امرأة أبي سفيان لما قالت له :" إن أبا       المسألة الثانية: 

سفيان رول شحيح، لا يعطيني و ولدي ما يكفيني"، فقال لها :"خذي لك و لولدك ما يكفيك 
120Fبالمعروف"

. اختلف العلماء في هذه المسأل، وهذا التصرف منه عليه السلام، هل هو بطريق 1
الفتوى، فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير عل  خصمه به، وهو خلاف مرهور 
مذهب مالك ، بل هو مذهب الرافعي، أو هو ُصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ ونس 

 حقه أو حقه إذا ُعذر أخذه من غركه إلا بقضاء قاض. 
121F: قوله عليه الصلاة والسلام : "من قتل قتيلا فله سلبه".المسألة الثالثة

2 
 اختلف العلماء في هذا الحديث هل ُصرف فيه باسمام،، فلا يستحق أحد سَلَب المقتول إلا بإذن 

 اسمام، وهو مذهب مالك.
 

                                                           
 .إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العررةأخروه ابن حجر في  1
 . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرأخروه ابن حجر في  2
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 الخاتمة:
يب البقوري، نتوصل إ  نتائج ككن أن  بعد دراس، قواعد باب الاوتهاد، من فروق القرافي بترُ

ملها في النقاط التالي،:  نجر
 في القاعدة الأو :  -1

     أ - بيان حقيق، الفتوى وشروط المفتي، حتى يسوغ له الأفتاء، وحتى لا يتصدى للفتوى من 
 ليس أهلا لها.

   ب - وبيان علاق، الفتوى بالاوتهاد من حيث أنه يررترط فيها الاوتهاد، ساء المطلق أو 
 المذهبي.

   ج - بيان أن المفتين المنتسبين للمذهب على مراُب هي التي ذكرها القرافي في أحوال المرتغل 
 بالفقه.

 
 في القاعدة الثاني،: -2

 إذا حك   الحاك  أو القاضي في مسأل، خلافي، أو اوتهادي،، فإن حكمه يرفع الخلاف –   أ 
بالنسب، للمسأل، التي وقع فيها النزاع (المسأل، عينها)، ولا يسوغ لأي مرفت أن يرفتي فيها بخلافه، 

 ولا يسوغ لحاك  يخر أن ينقض حكمه.
 إن رفع الخلاف بحك  الحاك  في المسائل الاوتهادي،، يرعطي الأحكام استقرارا وبباُا، –  ب 

قق المقصد الذي من أوله نرصِّب الحاك  ، و هو قطع النزاعات والمراورات، وإ�اء  ويحر
 الخصومات. 

 في القاعدة الثالث،:  -3

    أ - ُوصلنا إ  وواز الاقتداء بالمخالف في الفروع الفقهي،، لكو�ا أمورا ظني، يجوز فيها 
 الخلاف، كما أن مقصد الجماع، مقصد مقدس رعته الرريع، وحثت عليه.

   ب - كما أنه لايجوز الاقتداء والتقليد في حال الاختلاف فيما هو مقطوع به، أو نادر حدوبه، 
 كالاختلاف في وه، القبل،.
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 في القاعدة الرابع،: -4
أ -  استخلصنا أن أه  الفروق بين الفتوى والحك ، كون الفتوى إخبار بالحك  الررعي 

من غير إلزام به للمستفتي، أما القضاء فهو إنراء للحك  مع صف، اسلزام به في حق 
 المتنازعين.

  وأحوال الآخرة، ُكون في العباداتانهلأ  ، أع ُّ من القضاءفتوى الب - كذلك كون
كون في المعاملات لتعلقها بالحقوق  يكون إلا في المعاملاتما القضاء لا بين ، والآداب،وُ

 والواوبات.
 

 في القاعدة الخامس،:  -5
 ُوصلنا فيها إ  صفات ُصرفات النبي الكريم، فمنها ما كان :

ُصرفا بالترريع العام، ويعتبر شرعا في حق الأم،، ويتضمن التصرف بالتبليغ و التصرف أ - 
 بالفتيا. متبعا كل حك  مما بلغّه إلينا عن ربه بسببه من غير اعتبار حك  حاك  ولا إذن إمام.

ب - ُصرفا بالترريع الخاص، وهو  مرُبط بالأزمان أو الأحوال، أو أفراد معينين، ويدخل 
ضمنه التصرف بالقضاء، والتصرف باسمام، و التصرفات الخاص،، ولا يجوز لأحد اسقدام عليه 

 إلا بحك  حاك  أو إذن إمام.   
    و من ُصرفاُه عليه الصلاة والسلام ما كان مترددا بين هذه الأقسام. 
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 فهرس الآيات القرآنية 
 

الآية                    السورة وقم الآية                    الصفحة
 21                           176       النساء  } يَسْتـَفْترونَكَ قرلد اللَّهر يرـفْتديكرْ  فيد الْكَلالَ، {

 21                            217        البقرة  }...يَسْألَونَكَ عَند الرَّهْرد الحَْراَمد قدتَالٍ فديهد {

 23                             87          المائدة  }.. ياَ أيَُّـهَا الَّذدينَ يمَنروا لا تحرَرِّمروا طيَِّبَاتد {

 23                            43         النحل }  فاَسْألَوا أهَْلَ الذِّكْرد إدنْ كرنْترْ  لا َـُعْلَمرونَ {

 23                           159         البقرة  } إدنَّ الَّذدينَ يَكْترمرونَ مَا أنَْـزلَْنَا مدنَ الْبـَيـِّنَاتد {
هَا وَمَا بَطَنَ { نـْ شَ مَا ظَهَرَ مد اَ حَرَّمَ رَبيَِّ الْفَوَاحد  26                             33الأعراف        }قرلْ إدنمَّ

هدنَّ بَلاَبََ، قرـرروءٍ  ﴿  29                          228                  البقرة ﴾ يَـتـَرَبَّصْنَ بدأنَْـفرسد

  29                          59   النساء ﴾ فإَدنْ َـُنَازَعْترْ  فيد شَيْءٍ فَـرردُّوهر إدَ  اللَّهد وَالرَّسرولد  ﴿
يَاناً لِّكرلِّ شَيْءٍ  ﴿  56                          89        النحل ﴾ ..وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكدتَابَ دُبـْ

       56                          44                النحل ﴾ ..﴿مَّا فَـرَّطْنَا فيد الْكدتَابد مدن شَيْءٍ 

َ لدلنَّاسد  ﴿  56                          39              الأنعام  ﴾ ..وَأنَزلَْنَا إدليَْكَ الذِّكْرَ لدتربـَينِّ
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 فهرس الأحاديث 
 

 طرف الحديث                                        الصفحة
 

 22إني إذا أصبت اللح  انتررت للنساء..............................................................
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 قائمة المصادر والمراجع

 مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، تحقيق نذير ،ابن الحاوب    .1
م 2006 دار ابن حزم، بيروت، ، الجزء الثاني،حمادو، الطبع، الأو 

 خدم، مركز تحقيق، العررة، أطراف من المبتكرة بالفوائد المهرة إتحاف   ابن حجر العسقلاني،  .2
 . 1994 الرياض ، الأو  الطبع، والسيرة السن،

 دار الأو  الطبع، ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  ابن حجر العسقلاني،  .3
 1989العلمي،. الكتب

 م.2013، لسان العرب، دار الحديث القاهرة طبع، ابن منمور   .4
 2012 -بيروت صيدا. العصري، المكتب،    أبو حامد الغزالي، المستصفى من عل  الأصول، .5
قديم، عبد الحميد عبد االله  .6    أحمد بابا التنبكتي، نيل اسبتهاج بتطريز الديباج، عناي، وُ

    2000الهرام،، الطبع، الثاني،، دار الكاُب، طرابلس ـ ليبيا.
 ، دار الكتب العلمي،، الجزء الرابع،بدر الدين الزركري: البحر المحيط، الطبع، الأو     .7

  م2000 - لبنانبيروت
  سراج الدين بن الراط، إدرار الرروق على أنواء الفروق، (هامش كتاب الفروق)، .8

صحيح خليل المنصور، دار الكتب العلمي، ،بيروت   لبنان –الطبع، الأو ، ضبط وُ
1998  . 

    سعد الدين العثماني، ُصرفات الرسول صلى االله عليه وسل  باسمام،، الدلالات .9
 المنهجي، والترريعي،، مطبع، النجاح الجديدة، الدار البيضاء ـ المغرب.

بيروت-  العلمي، الكتب يف الدين الآمدي: اسحكام في أصول الأحكام، دار  س .10
 ).4/218م.(1983 لبنان. طبع،

صحيح  .11 شهاب الدين القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق الطبع، الأو ، ضبط وُ
   1998خليل المنصور، دار الكتب العلمي، ،بيروت  - لبنان .

صرفات القاضي 12 .   شهاب الدين القرافي، اسحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وُ
  1938واسمام، الطبع، الأو ، تحقيق محمود عرنوس، مطبع، الأنوار.
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   عبد السلام محمد أمينيحصحتضبط و .   عبد الباقي الزُّرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل،13
  م2002 دار الكتب العلمي،، بيروت – لبنانالطبع، الأو ، الجزء الثاني، 

.   عثمان بن عبد الرحمان، المعروف بابن الصلاح الرهرزوري، أدب المفتي والمستفتي، تحقيق 14
 .1986موفق بن عبد الرحمان بن عبد القادر، الطبع، الأو ، مكتب، العلوم والحك ، 

.   قطب مصطفى سانو، معج  مصطلحات أصول الفقه، مراوع، محمد رواس قلعجي، 15
 2000الطبع، الأو  دار الفكر دمرق ـ سوريا 

.    محمد ابن ابراهي  البقوري، ُرُيب الفروق واختصارها تحقيق عمر بن عباد، الجزء الأول، 16
  1994وزارة الأوقاف والرؤون اسسلامي،، بالمملك، المغربي،.

.   محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب المالكي، مواهب الجليل لررح مختصر 17
 خليل، الجزء الثاني طبع، دار عالم الكتب.

.   محمد بن علي الحنفي التهانوي، كراف اصطلاحات الفنون والعلوم، الطبع، الأو ، 18
 مكتب، بيروت لبنان.
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 :خلاصة هذا البحث 
رجم، البقوري وكتابه ُعرضنا فيه إ  ُرجم، المؤلفين وكتابيهما: ُرجم، القرافي وكتابه الفروق،  وُ

 باب الاوتهاد من ُرُيب الفروق للبقوري. ُرُيب الفروق واختصارها   شرح  قواعد
 ُطرقنا في القاعدة الأو  إ  التعريف بالمفتي وشروطه وطبقات المفتين وأحواله  حسب 

ُرُيب الريخ البقوري.  
  بيان أهمي، حك  الحاك  في رفع الخلاف في المسائل الاوتهادي،، وبيان ماله من فضل في 

استقرار الأحكام وبباتا، وقطع الخصومات. 
وفي القاعدة الثالث، بينا كيف أنه لا يجوز لأحد ااتهدين أن يقلد الآخر في المسائل القطعي، 

كمسأل، استقبال القبل، ويجوز في المسائل الفرعي، لأ�ا ظني،. 
 . وأقسامهاوسل ،  بيان ُصرفات النبي صلى االله عليه

 :الكلمات الدلالية في البحث
أولا: القواعد مفردها قاعدة وهي حك  كلي ينطبق على جميع وزئياُه أو أكثرها لتعرف 

أحكامها منه . 
نيا:الاوتهاد وهو بذل الجهد في إدراك الأحكام الررعي، اث

الفروق الكتاب المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي. ببالثا:الفروق والمراد هنا 
هو الامام أحمد أبو العباس شهاب الدين القرافي   صاحب كتاب الفروق ورابعا: القرافي

 واختصارها.  صاحب كتاب ُرُيب الفروقخامسا: البقوري
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Summary of this research: 
Bibliography of the authors and their books: Bibliography of Sheikh El Qarafi and his 

book El Fourouk, and Bibliography of Sheikh El Bakuri and his book Tartib El Fourouk and 
then  explaination of the rules of Bab El Ijtihad of Tartib El Fourouk for the Bakuri. 

     In the first rule we discussed the definition of the Mufti and its conditions and 
the layers of the muftis and their conditions in the order of Sheikh Bakuri. 

     And then the importance of the ruling of the ruler in raising the difference in 
matters of judgment, and the statement of his ruls virtue in the stability of the provisions 
and stability, and cut off the discounts. 

In the third rule, it is clear that it is not permissible for any one who is diligent to 
imitate others in matters of peremptory matters, such as the question of receiving the 
Qiblah, 

Then the statement of the actions of the Prophet peace be upon him and its 
sections 

Tags in Search: 
First: The rule, which is a complete rule that applies to all or more of its parts to 

know its provisions. 
Second : El Ijtihad is making an effort to understand the provisions of legitimacy. 
Thirdly: El Fourouk and what is meant here El Fourouk; is the book called Anwar El 

Bourouk fi Anouaa El Fourouk of the Qarafi. 
Fourth: Al-Qarafi is Imam Ahmad Abu Al-Abbas Shihab Al-Din Al-Qarafi. 
Fifth: Bakuri is the Imam who arranged the Book of El Fourouk of the Qarafi. 
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